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المستخلص:
تتمحــور دراســة الإغفــال المتعمــد في القوائــم الماليــة كأحــد أشــكال الجرائــم الماليــة الــي تهــدد الشــفافية والنزاهــة في النظــام القانــوني والاقتصــادي. 
وتكمــن أهميــة البحــث في أن هــذا الإغفــال يــؤدي إلى فقــدان ثقــة المســتثمرين ويؤثــر ســلبًا علــى اســتقرار الأســواق الماليــة، وتتمثــل إشــكالية 
البحــث في كيفيــة تعامــل النظــام الســعودي في المــادة 260 مــن نظــام الشــركات مــع جرائــم الإغفــال المتعمــد. لهــذا درس الباحــث الأطــر 
القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالإغفــال المتعمــد. وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن أســلك المنهــج التحليلــي والوصفــي، بالإضافــة إلى المنهــج 
التطبيقــي لدراســة أمثلــة عمليــة. مــن أبــرز النتائــج الــي توصــل الباحــث إليهــا أن الإفصــاح المــالي الشــفاف والدقيــق يعُــد ركيــزة أساســية لأي 
نظــام اقتصــادي ســليم، إذ يوفــر للمســتثمرين والمســاهمين صــورة واقعيــة عــن أداء الشــركات وموقفهــا المــالي، وأن المــادة 260 توفــر إطــاراً قانونيــًا 
فعــالًًا لكنهــا تحتــاج إلى تعزيــزات إضافيــة لمواجهــة التحــديات العمليــة مثــل تعقيــد الهيــاكل المؤسســية وصعوبــة إثبــات القصــد الجنائــي. وأبــرز 
توصيــة هــي لضمــان حياديــة ونزاهــة عمليــة المراجعــة الخارجيــة، لــذ؛ يجــب النــص صراحــة علــى إلــزام الشــركات بتغيــر مكتــب المراجعــة الــذي 

يتــولى مهمــة مراجعــة حســاباتها بشــكل دوري.

Abstract
This study centers on the deliberate omission in financial statements as a form of financial crime that threatens 
transparency and integrity within the legal and economic systems. The significance of this research lies in the 
fact that such omissions lead to a loss of investor confidence and negatively impact the stability of financial 
markets. The research problem focuses on how the Saudi system, specifically Article 260 of the Companies 
Law, addresses crimes of deliberate omission. To this end, the researcher examined the legal and regulatory 
frameworks pertaining to deliberate omission. The nature of the research necessitated the adoption of an 
analytical and descriptive approach, in addition to an applied methodology for studying practical examples. 
Among the most prominent findings reached by the researcher is that transparent and accurate financial disclosure 
constitutes a fundamental pillar of any sound economic system, as it provides investors and shareholders with a 
realistic picture of companies’ performance and financial standing. Furthermore, Article 260 provides an effective 
legal framework, but it requires further enhancements to address practical challenges such as the complexity of 
corporate structures and the difficulty of proving criminal intent. The most prominent recommendation is that, 
to ensure the impartiality and integrity of the external audit process, companies should be explicitly mandated to 
periodically change the auditing firm responsible for reviewing their accounts.

 Keywords:  Corporate Fraud, Investor Protection, Fraud Detection, Regulatory Compliance, Enhanc-
ing Transparency.
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الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات

المقدمة:

التعريف بالبحث:

إن أحــد أهــم أنــواع الجرائــم الماليــة الــي تقــوض الشــفافية والنزاهــة 
في إعــداد البيــانات الماليــة هــو عــدم الإفصــاح المتعمــد، وهــذا الســلوك 
يتولــد عنــه آثار قانونيــة خطــرة، حيــث إنــه يشــكل مخالفــة واضحــة 

لقواعــد المحاســبة والأنظمــة.

إن النظــرة القانونيــة لعــدم الإفصــاح المتعمــد يعتــر بمثابــة القصــد 
الجنائي، وهو ما يتحقق في واقع الأمر عندما يحقق الجاني مكاسب 
غــر مشــروعة أو عندمــا يتهــرب مــن المســؤولية القانونيــة، وهــو مــا 
يشــكل تحــدياً هائــاً أمــام الجهــات الرقابيــة لأنهــا مضطــرة إلى إثبــات 
دعواهــا في مســائل القصــد والغــرض، وهــو مــا يــرز الحاجــة إلى إدراج 
هــذه الجريمــة في أنظمــة مختلفــة، كمــا هــو الحــال في النظــام الســعودي 
الشــركات  نظــام  مــن   )260( المــادة  نطــاق  تعريفهــا في  حيــث تم 
الســعودي، والــذي صــدر بتاريــخ 2022-06-10 بموجــب المرســوم 

الملكــي رقــم )م/132( وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 678.

مفهوم القوائم المالية:

إنهــا أداة محاســبية يســتخدمها المحاســبون للاطــاع علــى أنشــطة 
بهــذه  للتنبــؤ  أو  ســابقة،  ماليــة  لســنة  المــالي  أو وضعهــا  المؤسســة، 
2000، ص  )القاضــي وحمــدان،  مســتقبلية  ماليــة  لســنة  النتيجــة 

)200

وبعبــارة أخــرى، فهــي طريقــة لإظهــار مــا فعلتــه الشــركة في فــرة 
زمنيــة معينــة مــن خــال النظــر إلى وضعهــا المــالي، وهــو الجــزء الأخــر 
مــن طــرق المحاســبة للقيــاس في هــذا الوقــت. كمــا أنهــا تســاعد في 
مشــاركة نتائــج الفحــص، مــع أشــخاص مثــل أصحــاب الشــركة أو 
خارج الشــركة مثل المســاهمين )عطية ومحمد، 2000، ص. 41(.

أهــداف تحليــل القوائــم الماليــة )خنفــر والمطارنــة، 2006، ص 
:)72

- معرفة الوضع المالي للشركة.

- الحكم على القدرة على ربحية للشركة.

- الحكم على فعالية الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

- تقييــم قــدرة الشــركة علــى ســداد ديونهــا والتزاماتهــا القصــرة 
الأجــل. والطويلــة 

- وضع الخطط المستقبلية وترتيبات الرقابة الداخلية.

- تحديــد نقــاط الضعــف في الشــركة واقــراح الحلــول والتوصيــات 
لتصحيحها.

دور التقارير المالية في تقييم أداء الشركات:

أو  مــالي  نظــام  لأي  الفقــري  العمــود  الماليــة  القوائــم  تشــكل 
اقتصــادي، حيــث تســتخدم كأداة أساســية لقيــاس أداء الشــركات، 
ولاتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة ولضمــان الالتــزام بالقواعــد والقوانــن 
توفــر  لأنهــا  والمســاءلة،  الشــفافية  تحقيــق  أداة  يعتــر  الماليــة. كمــا 
معلومــات دقيقــة تتيــح للجهــات الرقابيــة والمســتثمرين تقييــم الوضــع 
المــالي للشــركات )حــواس، 2019، ص. 110(، كمــا تلعــب دوراً 
حاسمـًـا في ثقــة المســتثمرين، لأنهــم يظهــرون كفاءتهــم الالتــزام بمعايــر 
المحاســبة الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن أي اعتــداء علــى ســامة هــذه 
القوائــم، أو ومــن خــال الإغفــال أو التلاعــب، يــؤدي ذلــك إلى 
تقويــض الثقــة والإضــرار بالاقتصــاد ككل )موســى، 2023، ص. 

.)63

أهمية دراسة الفقرة )أ( من المادة )260( من النظام:

المــادة  نــص  مــن  )أ(  الفقــرة  إلى تحليــل  البحــث  هــذا  يهــدف 
)260( لفهــم كيفيــة تعامــل النظــام الســعودي مــع الإغفــال المتعمــد 
في القوائــم الماليــة، وتقييــم مــدى كفايــة هــذه النصــوص في مواجهــة 
التحــديات العمليــة. كمــا تســعى إلى اســتعراض أمثلــة عمليــة لتوضيــح 

دور هــذه الفقــرة في تعزيــز النزاهــة الماليــة وتحقيــق العدالــة.

أهمية البحث:

المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  وتحليــل  دراســة  الحــالي  البحــث  يتنــاول 
)260( مــن نظــام الشــركات الســعودي المتعلقــة بمفهــوم الإغفــال 
العمــدي وأثــره في البعــد القانــوني والمحاســي، وتتجلــى هــذه الأهميــة في 
ثــاث مجــالات أساســية: نظريــة، وتطبيقيــة، واقتصاديــة، ممــا يعطيهــا 

تكامــاً قــادراً علــى إثــراء الأدب القانــوني والمــالي.

أولا: أهمية نظرية

 -الإغفــال المتعمــد كجريمــة ماليــة تؤثــر علــى نزاهــة الأعمــال 
المســتثمرين. وثقــة  التجاريــة 

النزاهــة  جوهــر  علــى  تؤثــر  جريمــة  العمــدي  الإهمــال  يعتــر 
ثقــة  انخفــاض  إلى  يــؤدي  ممــا  التجاريــة،  الأعمــال  في  والشــفافية 
المســتثمرين في الســوق الماليــة. إن فهــم مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم 
يــؤدي إلى تطويــر النظــريات القانونيــة والمحاســبية المناســبة لمعالجــة طــرق 
منعهــا واكتشــافها بشــكل فعــال )كومــان وعبــد الحميــد، 1996، 
ص 147(. إذ تعُــد الجرائــم الماليــة عمومًــا تحــديًًا كبــراً يهــدد اســتقرار 
الأســواق الماليــة ويعُرقــل النمــو الاقتصــادي، لــذا فــإن دراســة الإغفــال 
المتعمــد تُســاهم في تكويــن فهــم أعمــق حــول كيفيــة تأثيرهــا علــى 
عــام،  بشــكل   )Coffee, 2007, p. 429( الاســتثمارية  البيئــة 
تشــكل الجرائــم الماليــة عــادة تحــديًًا عامًــا لاســتقرار الأســواق الماليــة 
البحــث في  فــإن  لذلــك،  الاقتصــادي؛  النمــو  بإعاقــة  يتعلــق  فيمــا 
الإغفــال العمــدي يضيــف فهمًــا أعمــق في بيــان مــدى تأثــره علــى 

بيئــة الاســتثمار.
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 د. محمد فتحي شحته دياب  

- تســليط الضــوء علــى الإغفــال المتعمــد في الإطــار القانــوني 
والمالي

الإغفــال  مفهــوم  وشــرح  تعريــف  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
العمــدي مــن الناحيــة القانونيــة والماليــة، وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم 
الحديثــة. ومــن  والماليــة  القانونيــة  الأدبيــات  تعزيــز  بشــكل كبــر في 
الدراســة  تقــدم   ،)260( المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  مناقشــة  خــال 
إطــاراً -نظــريًًا- متكامــاً يمكــن اســتخدامه في فهــم الجرائــم الماليــة 
والإغفــالات المتعلقــة بإعــداد القوائــم الماليــة )مرعــي، 2018، ص 
60(. عــاوة علــى ذلــك، تبــن الدراســة فهــم العلاقــة بــن المســؤولية 
 (Ormerod & Laird, 2021, p.  القانونيــة والمعايــر المحاســبية
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ثانيا: أهمية تطبيقية

النظــام  مــن   )260( المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  تحليــل  لنــا  يتيــح 
مكافحــة  في  القانونيــة  النصــوص  تطبيــق  فهــم كيفيــة  الســعودي 
الجرائــم الماليــة. حيــث يعتــر تحليــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )260( 
خطــوة أساســية لفهــم كيفيــة تطبيــق النصــوص القانونيــة الســعودية 
في مكافحــة الجرائــم الماليــة، وخاصــة جرائــم الإغفــال المتعمــد. ممــا 
يعــزز فعاليــة النظــام القضائــي في مكافحــة هــذه الظواهــر )كماســي، 
2017، ص 8(. بالإضافــة إلى ذلــك، تُســاهم الدراســة في تحديــد 
الثغرات التشريعية والإجرائية التي قد تعيق تطبيق النصوص بفعالية، 
ممــا يفتــح المجــال أمــام تحســن وتطويــر التشــريعات بمــا يتماشــى مــع 
 Simester & Sullivan, 2020,( أفضــل الممارســات الدوليــة

.)p. 132

ثالثا: أهمية اقتصادية

- إن الجرائــم الماليــة، بمــا في ذلــك الإغفــال المتعمــد، لهــا تأثــر 
مباشــر علــى البيئــة الاقتصاديــة والاســتثمارية. وتشــكل هــذه الجرائــم 
الماليــة وثقــة المســتثمرين، ممــا يقلــل مــن  تهديــدا لشــفافية الأســواق 
حجــم الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة ويزيــد مــن المخاطــر المرتبطــة 
 (Herring, بالاســتثمارات في الشــركات بالمملكة العربية الســعودية

.) 2021, p. 220 

دعــم  في  يســاعد  الماليــة  القوائــم  إعــداد  في  النزاهــة  تعزيــز   -
التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. تعــد البيــانات الماليــة الشــفافة والدقيقــة 
علــى  بنــاءً  الاســتثمارية  قراراتهــم  للمســتثمرين لاتخــاذ  أساســية  أداة 
معلومــات دقيقــة وموثوقــة، ممــا يســاعد علــى تحســن تدفقــات رأس 
 .(Simpson, 2002, p. 63) الاقتصــادي  النمــو  المــال ودعــم 

كمــا أن مكافحــة جرائــم الإهمــال المتعمــد يعــزز سمعــة المملكــة 
ويســاعد  وجذابــة،  موثوقــة  اســتثمارية  الســعودية كوجهــة  العربيــة 
علــى جــذب المزيــد مــن الاســتثمار الأجنــي المباشــر ودعــم المشــاريع 

الحيويــة. الاقتصاديــة 

أهداف البحث:

 -التعــرف علــى مفهــوم الحــذف المتعمــد في التقاريــر الماليــة وتمييــزه 
عــن الحــذف غــر المتعمد.

 -تحليــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )260( مــن النظــام الســعودي 
لفهــم أبعادهــا القانونيــة وآليــات تنفيذهــا.

 -دراســة أمثلــة عمليــة علــى الإغفــال العمــدي لتوضيــح أثــره في 
تحديــد المســؤولية الجزائيــة.

والتنظيميــة  القانونيــة  النصــوص  لتحســن  توصيــات   -تقــديم 
الماليــة. بالجرائــم  المتعلقــة 

- المســاهمة في تطويــر النقــاش الأكاديمــي حــول الجرائــم الماليــة 
في المملكــة.

أسباب اختيار الموضوع:

 -قلــة الدراســات: عــدم وجــود دراســات كافيــة تعــالج الإغفــال 
العمــدي كجريمــة جنائيــة في التقاريــر الماليــة.

 -الأهميــة العمليــة: الجرائــم الماليــة تُشــكِّل تحــديًًا كبــراً للشــركات 
والأنظمــة القانونيــة.

 -التوجــه الوطــي: تماشــيًا مــع رؤيــة 2030، الــي تهــدف إلى 
تحســن الشــفافية والمســاءلة.

- تحســن النزاهــة الماليــة: الإغفــال المتعمــد يؤثــر ســلبًا علــى ثقــة 
المســتثمرين والجمهــور، الأمــر الــذي يســتدعي دراســة متأنيــة.

إشكاليات البحث:

المتعمــد  الإغفــال  خطــورة  في  الدراســة  هــذه  إشــكالية  تتمثــل 
في القوائــم الماليــة ومــا ينتــج عنــه مــن تداعيــات ســلبية بالغــة علــى 
الاقتصــاد الوطــي والاســتثمار المحلــي والأجنــي، حيــث إنَّ الإغفــال 
المتعمــد يــؤدي إلى انعــدام الشــفافية، وتشــويه المعلومــات الماليــة الــي 
يعتمد عليها المســتثمرون لاتخاذ قراراتهم الاســتثمارية، مما يفضي إلى 
تقويــض الثقــة العامــة بالأســواق الماليــة وزيادة مخاطــر الاســتثمار. وفي 
هــذا الســياق، يُلاحــظ وجــود ثغــرات قانونيــة وتنظيميــة تتعلــق بكفايــة 
المــادة )260( مــن نظــام الشــركات الســعودي في معالجــة الجوانــب 
العمليــة المرتبطــة بجريمــة الإغفــال المتعمــد، لا ســيما مــن حيــث إثبــات 
الإغفــال،  محــل  الجوهريــة  المعلومــات  وتعريــف  الجنائــي،  القصــد 

ووضــوح العقــوبات ومــدى فعاليتهــا في تحقيــق الــردع المطلــوب.

تساؤلات البحث:

تتمحــور الدراســة حــول الأســئلة التاليــة الــي تعكــس الثغــرات 
الســابقة: والإشــكاليات 
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 -مــا مفهــوم الإغفــال المتعمــد في القوائــم الماليــة وفقًــا للمــادة 
حــدود  هــي  ومــا  الســعودي؟  الشــركات  نظــام  مــن   )260(

والعمليــة؟ القانونيــة  الناحيتــن  مــن  تطبيقــه 

 -مــا الثغــرات القانونيــة والتنظيميــة في نــص المــادة )260( الــي 
تؤثــر علــى فعاليــة مكافحــة جرائــم الإغفــال المتعمــد في الشــركات 

السعودية؟

في  المتعمــد  الإغفــال  عــن  تنتــج  الــي  الســلبية  الجوانــب   -مــا 
واســتقرار  الماليــة  الأســواق  علــى  وتأثيرهــا  الماليــة،  القوائــم 

الوطــي؟ الاقتصــاد 

 -كيــف يمكــن للنظــام القانــوني الســعودي مواجهــة التحــديات 
المرتبطــة بإثبــات القصــد الجنائــي في جرائــم الإغفــال المتعمــد؟

والتنظيميــة  التشــريعية  الثغــرات  لســد  المقترحــة  الآليــات  مــا   -
النزاهــة  وتعزيــز  المتعمــد  الإغفــال  جريمــة  مــن  الحــد  بهــدف 

الماليــة؟ القوائــم  في  والشــفافية 

الدراسات السابقة وأدبيات البحث: 

تطرقــت  الــي  الأدبيــات  لأبــرز  مراجعــة  القســم  هــذا  يتنــاول 
القانونيــة  وأبعــاده  الماليــة  القوائــم  في  المتعمــد  الإغفــال  مفهــوم  إلى 
هــذه  مــع  والاختــاف  الاتفــاق  أوجــه  إيضــاح  مــع  والاقتصاديــة، 
تقدمهــا  الــي  والإضافــة  الأصالــة  توضيــح  أجــل  مــن  الدراســات 

الحاليــة. الدراســة 

أولًا: مراجعة الدراسات السابقة

 (Ashworth, 2016) دراسة- 

إطــار  في  المتعمــد  الإغفــال  مفهــوم  الدراســة  هــذه  تناولــت 
الركنــن  أن  مؤكــدة  والبريطانيــة،  الأمريكيــة  القانونيــة  التشــريعات 
المــادي والمعنــوي أساســيان لإثبــات جريمــة الإغفــال. وأكــدت أن 
وجــود قصــد واضــح للإضــرار بالغــر أو تحقيــق منفعــة غــر مشــروعة 
الدراســة الحاليــة  تتفــق  إثبــات المســؤولية الجنائيــة.  الفيصــل في  هــو 
الركنــن  توافــر  علــى ضــرورة  التأكيــد  دراســة Ashworth في  مــع 
المــادي والمعنــوي، إلا أنهــا تتميــز عنهــا بالتركيــز علــى الإطــار القانــوني 
السعودي من خلال المادة )260( من نظام الشركات السعودي، 
إضافــة إلى تنــاول أمثلــة تطبيقيــة مــن البيئــة العربيــة والســعودية تحديــدًا.

 -دراسة )السرحان والشبل، 2015(

أشــارت هذه الدراســة إلى أســباب الأخطاء المالية غير المتعمدة 
في الشــركات الســعودية، مثــل نقــص التدريــب والضغــط الوظيفــي 
وضعــف اللوائــح الداخليــة. وقــد تم اســتخدام هــذه الدراســة لتمييــز 
الإغفــال غــر المتعمــد عــن الإغفــال المتعمــد. تتفــق الدراســة الحاليــة 
مع هذه الدراسة في توضيح العوامل المؤدية للأخطاء غير المتعمدة، 
لكنهــا تختلــف عنهــا في تســليط الضــوء بشــكل أوســع علــى الجوانــب 

الجنائيــة للإغفــال المتعمــد، والتمييــز القانــوني الدقيــق بــن النوعــن.

 -دراسة )مرعي، 2018(

تناولــت هــذه الدراســة الإغفــال في إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً 
لمعايــر المحاســبة الدوليــة وأثرهــا علــى القــرارات الاســتثمارية. ورغــم أنهــا 
قدمــت تأصيــاً نظــريًًا متكامــاً، إلا أنهــا أغفلــت الجانــب القانــوني 
الدقيــق للمســؤولية الجنائيــة الناتجــة عــن الإغفــال. وتختلــف الدراســة 
الحاليــة عنهــا مــن حيــث الجمــع بــن التحليــل الاقتصــادي والقانــوني 
معًــا، إلى جانــب مناقشــة المســؤولية الجزائيــة وفــق النظــام الســعودي.

 -دراسة )العنزي، 2008(

ركــزت هــذه الدراســة علــى الإغفــال والتلاعــب في القوائــم الماليــة 
في الســياق الخليجــي، وأبــرزت الآثار الســلبية الاقتصاديــة لذلــك. 
تتفــق الدراســة الحاليــة معهــا في تنــاول الآثار الاقتصاديــة للإغفــال، 
لكنهــا تتميــز عنهــا في التحليــل القانــوني التفصيلــي لجريمــة الإغفــال 
واقعيــة حديثــة  تطبيقــات  مناقشــة  إلى  المتعمــد وأركانهــا، بالإضافــة 

عالميـًـا ومحليـًـا لإثــراء الجانــب التطبيقــي.

 (Coffee, 2007) دراسة- 

أكــدت الدراســة علــى أهميــة الإفصــاح المــالي في حمايــة الأســواق 
مــن  يعُــد واحــدًا  المتعمــد  الإغفــال  أن  معتــرة  الماليــة والمســتثمرين، 
الــرأي  يتوافــق هــذا  العالميــة.  التهديــدات لاســتقرار الأســواق  أكــر 
مــع الدراســة الحاليــة، لكنهــا تختلــف عنهــا في تقــديم تحليــل قانــوني 
تفصيلــي مــن وجهــة النظــر التشــريعية الســعودية، وليــس فقــط مــن 

اقتصــادي دولي. منظــور 

ثانيًا: أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسات السابقة

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:

 -تأكيــد أهميــة الإفصــاح المــالي في تعزيــز الثقــة وحمايــة الأســواق 
الماليــة مــن التشــويه والاحتيــال.

مــن  المتعمــد  وغــر  المتعمــد  الإغفــال  بــن  التمييــز    -ضــرورة 
والاقتصاديــة. القانونيــة  الناحيتــن 

 -التأكيد على أهمية الركنين المادي والمعنوي في إثبات الجريمة.

الســابقة في الجوانــب  الدراســات  الدراســة الحاليــة عــن  وتختلــف 
التاليــة:

 -التركيــز علــى البيئــة القانونيــة الســعودية مــن خــال تحليــل المــادة 
)260( مــن نظــام الشــركات الســعودي.

 -الجمــع بــن التحليــل القانــوني والاقتصــادي معًــا بشــكل متكامــل 
وعميق.

الســعودية  البيئــة  مــن  الحديثــة  العمليــة  التطبيقــات   -إبــراز 
مثــل  الســابقة،  الدراســات  إليهــا  تتطــرق  لم  والــي  والإقليميــة، 
قضيــة جيــاد القابضــة في الكويــت، وكذلــك مقارنتهــا بقضــايا 
.)Enron and WorldCom  ( وورلدكــم  انــرون  مثــل  عالميــة 

الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الأول،  مارس 2026  176177
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الأول،  مارس 2025 

ثالثاً: الإضافة العلمية للبحث

تتمثــل الإضافــة العلميــة لهــذه الدراســة في دمــج الأبعــاد القانونيــة 
والاقتصاديــة والتطبيقيــة في دراســة واحــدة متكاملــة، مــع التركيــز علــى 
وتقــديم  المتعمــد،  الإغفــال  معالجــة  في  الســعودي  القانــوني  النظــام 
توصيــات عمليــة ومحــددة لتطويــر النصــوص القانونيــة المحليــة لمواجهــة 

التحــديات الحاليــة في مجــال الإفصــاح المــالي.

منهج البحث:

اعتمــد الباحــث في إعــداد هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي 
والوصفــي والتطبيقــي، وهــي المناهــج المعتمــدة في الأبحــاث العلميــة 

القانونيــة والاقتصاديــة:

 -المنهج التحليلي:

القانونيــة  النصــوص  لتحليــل  المنهــج  هــذا  الباحــث  اعتمــد 
والتنظيميــة المتعلقــة بجريمــة الإغفــال المتعمــد في القوائــم الماليــة، خاصــة 
المــادة )260( مــن نظــام الشــركات الســعودي. ويهــدف الباحــث 
مــن خــال هــذا المنهــج إلى فهــم أبعــاد النــص القانــوني وتفســره وبيــان 

دلالاتــه بشــكل عميــق.

 -المنهج الوصفي:

اســتُخدم هــذا المنهــج لوصــف مفهــوم جريمــة الإغفــال المتعمــد، 
النظــام  في  وأهميتهــا  والمعنويــة(  )الماديــة  القانونيــة  أركانهــا  وبيــان 
المتعمــد  الإغفــال  بــن  للتفريــق  وكذلــك  والقانــوني،  الاقتصــادي 

بينهمــا. التمييــز  مظاهــر  وبيــان  المتعمــد،  غــر  والإغفــال 

 -المنهج التطبيقي:

اســتُخدم هــذا المنهــج مــن خــال اســتعراض وتحليــل تطبيقــات 
عمليــة وقضــايا واقعيــة ذات صلــة بموضــوع الدراســة، مثــل:

 -تحليــل قضيــة شــركة »إنــرون (Enron) ”وإظهــار جوانــب 
الأرباح  مــن خــال تضخيــم  الماليــة،  القوائــم  المتعمــد في  الإغفــال 

متعمــد. بشــكل  الديــون  وإخفــاء 

 -دراســة قضيــة ”WorldCom“ وتقديمهــا لمعلومــات ماليــة 
مضللــة مــن خــال التلاعــب في البيــانات المحاســبية، بهــدف تضليــل 

المســتثمرين.

في  القابضــة  جيــاد  شــركة  بحــق  الصــادر  القــرار  اســتعراض   -
توقيــع عقــوبات علــى  الــي أدت إلى  الكويــت، وتحليــل الأســباب 

الإفصــاح. بمتطلبــات  الالتــزام  عــدم  نتيجــة  الشــركة 

خطة البحث:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الإغفال المتعمد.

المطلب الأول: تعريف الإغفال المتعمد.

المطلــب الثــاني: تعريــف الإغفــال غــر المتعمــد، ومظاهــر التفرقــة 
القانونيــة بــن الإغفــال المتعمــد والإغفــال غــر المتعمــد.

النظــام الاقتصــادي  الماليــة في  القوائــم  الثالــث: أهميــة  المطلــب 
والقانــوني.

المبحث الثاني: أركان جريمة الإغفال المتعمد في القوائم المالية.

المطلــب الأول: الركــن المــادي لجريمــة الإغفــال المتعمــد في القوائــم 
المالية.

المطلــب الثــاني: الركــن المعنــوي لجريمــة الإغفــال المتعمــد في القوائــم 
المالية.

تمهيد:

يعُــدُّ مفهــوم الإغفــال في النظــام الجزائــي أحــد المواضيــع الرئيســية 
الــي تُســلِّط الضــوء علــى ســلوك معــنَّ يتمثــل في عــدم القيــام بفعــل 
يفرضــه القانــون أو يوجبــه الواجــب القانــوني. وقــد اكتســب موضــوع 
الإغفــال أهميتــه مــن تزايــد الأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة وتنامــي 
في  والمتعاملــن  المســتثمرين  قــرارات  توجيــه  في  الماليــة  القوائــم  دور 
هــذه  ظــل  الماليــة (Clarkson, 2015, p. 55). وفي  الأســواق 
الظــروف، تزايــدت أهميــة دراســة الإغفــال بوصفــه جريمــة حــن يتخــذ 
صــورةً متعمَّــدة تهــدف إلى إخفــاء حقائــق ماليــة جوهريــة، أو التقليــل 
مــن أهميــة بيــانات بعينهــا لحمايــة مصــالح شــخصية علــى حســاب 

مصلحــة المســاهمين أو الدولــة أو الجمهــور.

إذا كان مفهوم الإغفال يكون حاضراً في مختلف فروع القانون 
فــإن  التقصيريــة–  المســؤولية  نطــاق  في  المــدني  القانــون  –وخاصــة 
الإغفــال يكــون في القانــون الجنائــي مرتبطــًا بجانــب أكثــر خطــورة؛ إذ 
إن الإخلال بهذا الواجب قد يؤدِّي إلى نتائج تُُهدِّد حقوق الأفراد، 
أو النظــام العــام، أو الأمــوال العامــة أو الخاصــة. وتكتســب جريمــة 
الإغفــال المتعمــد في القوائــم الماليــة، أهميــةً اســتثنائية؛ نظــراً لمــا تُشــكِّله 
القوائــم الماليــة مــن مــرآة حقيقيــة لأوضــاع الشــركات والمؤسســات، ومــا 
لها من دور في إرشــاد المســتثمرين وتوجيه أداء الأســواق المالية. ومن 
ثم، فــإن الإغفــال المتعمــد لهــذه البيــانات أو التلاعــب بهــا يفُضــي 
إلى إحــداث خلــل في نزاهــة النظامــن الاقتصــادي والقانــوني )محمــود 

وأمــرة، 2016، ص 191(.

تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان المعــى الدقيــق لجريمــة الإغفــال 
المتعمــد والتمييــز بينــه وبــن الإغفــال غــر المتعمــد، وذلــك ضمــن 

ثلاثــة مطالــب رئيســة.

المطلب الأول: تعريف الإغفال المتعمد

النظــام  في  الإغفــال  لمفهــوم  النظــري  التأســيس  الأول:  الفــرع 
الجزائــي

إن مصطلــح الإغفــال في اللغــة العربيــة يرتبــط بمعــى الــرك أو 
الشــيء عــن قصــد أو ســهو” )ابــن  بــه: “تــرك  الفــوت، ويقُصــد 
منظــور، 1993، ج. 11(. وفي القانــون، يتأســس الإغفــال علــى 

 د. محمد فتحي شحته دياب  
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واجــب قانــوني يُُمليــه المنظــم أو يوجبــه التــزام ناشــئ عــن عقــد أو وضــع 
قانــوني محــدد. ومــن ثم، يعُــدُّ الإخــال بهــذا الواجــب بمثابــة عمــل 
ســلبي، وهــو مــا يفُــرّقِ الإغفــال عــن الفعــل الإيجــابي الــذي يقــوم فيــه 
 (Fletcher, 2000, p. 78(الفاعل بممارســة نشــاط مادي ظاهر

الجزائــي،  النظــام  فقهــاء  بعــض  يعُــرِّف  المنظــور،  لهــذا  وفقًــا 
الإغفــال بأنّـَـه: عــدم القيــام بفعــل واجــب قانــونًًا، علــى الرغــم مــن 
.)682 ص   ،1998 الديــن،  )شمــس  بــه  القيــام  علــى  القــدرة 

الفرع الثاني: تعريف الإغفال المتعمد في نطاق القوائم المالية

مــع التحــول إلى قطــاع المعامــات التجاريــة وشــركات المســاهمة 
العامــة، تــزداد أخطــار الإغفــال في ضــوء أهميــة القوائــم الماليــة وتقاريــر 
المشــاريع،  الاســتثمار وتمويــل  قــرارات  عليهــا  تبــى  الــي  الحســابات 
بالإضافــة إلى أنهــا تعكــس أداء الكيــان وحجــم الأرباح والخســائر. 

(Foundation, 2020, p. 13)

 “ومــن ثم فــإن الإغفــال المتعمــد في القوائــم الماليــة” يعــي الفعــل 
الســلبي المتمثــل في عــدم تضمــن الإفصــاح المطلــوب عــن البيــانات 
أو المعلومــات في القوائــم الماليــة كمــا تنــص عليــه المبــادئ والمعايــر 
المحاســبية، أو عــدم تقــديم البيــانات الصحيحــة والــي تطابــق الواقــع 
مــع توفُّــر القــدرة علــى ذلــك، بنيــة إخفــاء الحقائــق أو التضليــل بهــدف 
تحقيــق مصلحــة غــر مشــروعة أو تفــادي تحمــل مســؤولية قانونيــة 

)العنــزي، 2008، ص 34(.

ومــن جانــب آخــر، وحيــث إن حســاب الأرباح يعــد مصــدر 
مجــرد كــذب  مــن  أكثــر  فيــه  الكــذب  أن  اعتــر  القضــاء  لأن  ثقــة 
توزيــع  عــن جريمــة  يميــزه  ممــا  احتيــال  وأنــه يشــكل وســيلة  مكتــوب 
لــأرباح  فعليــا  توزيعًــا  يتطلــب  الأخــر  هــذا  الوهميــة. لأن  الأرباح 

 .)187 ص   ،1997 والكنــدري،  )غنــام 

ومــن ثم يــرى الباحــث أن الاســتبعاد المتعمــد للبيــانات الماليــة 
بــل هــو الامتنــاع عــن تقــديم مــا تقتضيــه  ليــس مجــرد فعــل ســلبي، 
شــروط الإفصــاح المــالي أو عــدم تقــديم معلومــات إلزاميــة صريحــة، ممــا 
يجعل الاســتبعاد ذا طبيعة جنائية- حيث إن الســكوت أو الكتمان 
الكتمــان في  مــى كان  قــد يصبــح كذلــك  يعُــد تدليســا، لكنــه  لا 
موضــع يقتضــي البيــان )أبــو هيبــة، 2006، ص 253( - وليــس 
مجــرد خطــأ أو نســيان عرضــي. ويســتند هــذا إلى الاعتبــار القانــوني 
والاقتصــادي الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه المعلومــات المقدمــة في 
بيــانات صحيحــة  بتقــديم  الشــركات  تتعهــد  لــذا  الماليــة؛  البيــانات 

تكــون مــرآة حقيقيــة للموقــف المــالي لهــا.

المتعمــد، ومظاهــر  غــر  الإغفــال  تعريــف  الثــاني:  المطلــب 
التفرقــة القانونيــة بــن الإغفــال المتعمــد والإغفــال غــر المتعمــد

الفرع الأول: مفهوم الإغفال غير المتعمد
يُشــر الإغفــال غــر المتعمــد إلى الحالــة الــي يغيــب فيهــا قصــد 
الجهــل  أو  الخطــأ  نتيجــة  يكــون  مــا  التضليــل، وغالبـًـا  أو  الإخفــاء 

حــرة  إرادة  الشــخص  لــدى  تتوافــر  أن  دون  العــادي،  الإهمــال  أو 
.)Clarkson, 2015, p. 63( الإغفــال  ذلــك  لارتــكاب 

الفرع الثاني: أسباب الإغفال غير المتعمد في الجرائم المالية

يعُــزى الإغفــال غــر المتعمــد إلى مجموعــة مــن العوامــل الــي قــد 
القانونيــة  بواجباتهــم  المؤسســات  أو  الأفــراد  التــزام  عــدم  إلى  تــؤدي 
بــن  الأســباب  هــذه  تتنــوع  جنائــي.  قصــد  وجــود  دون  والإداريــة 
شــاملًا  فهمًــا  يســتدعي  ممــا  والتقنيــة،  والتنظيميــة  البشــرية  العوامــل 
لتلــك العوامــل بهــدف تحســن الآليــات الوقائيــة والتدابــر الرقابيــة.

أولا: نقص التدريب والتأهيل المهني:

يعُــد الافتقــار إلى التدريــب والمؤهــات المهنيــة أحــد الأســباب 
الرئيســية للإهمــال غــر المتعمــد في الجرائــم الماليــة. غالبـًـا مــا يفتقــر 
الموظفــون إلى المعرفــة الكافيــة بالأنظمــة واللوائــح الماليــة، ممــا يــؤدي إلى 
أخطــاء غــر متعمــدة في التقاريــر الماليــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لموظــف المحاســبة القيــام بالمحاســبة تم فــرض ضرائــب غــر صحيحــة 
بســبب عــدم الوعــي بالتغيــرات الأخــرة في قانــون الضرائــب. ويــؤدي 
هــذا الافتقــار إلى المعرفــة إلى زيادة خطــر ارتــكاب الأخطــاء الــي قــد 
الشــركة )النــزلي، 2009أ، ص.  تــؤدي إلى عواقــب وخيمــة علــى 

.)45

ثانيا: الضغط الوظيفي والإجهاد

التوتر والضغط النفســي في العمل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
التركيــز والانتبــاه، ممــا يزيــد مــن خطــر ارتــكاب الأخطــاء غــر المتعمــدة 
يواجــه  قــد  الطلــب،  والمرتفعــة  الخطــى  ســريعة  العمــل  بيئــات  في 
الدقيقــة المطلوبــة، ممــا  التفاصيــل  تلبيــة جميــع  الموظفــون صعوبــة في 
يســاهم في الإغفالات غير المقصودة )الســرحان والشــبل، 2015أ، 

ص. 63(.

ثالثا: ضعف اللوائح الداخلية في منع الإغفال

اللوائــح الداخليــة الضعيفــة لمنــع الإغفــالات  تــؤدي  يمكــن أن 
إلى أخطــاء غــر مقصــودة. تعتمــد الشــركات علــى أنظمــة تدقيــق 
ومراجعــة داخليــة قويــة لمنــع مثــل هــذه الإغفــالات، وعندمــا تغيــب 
أو تضعــف تصبــح الشــركات عرضــة للأخطــاء الماليــة غــر المقصــودة 

)كومــان وعبــد الحميــد، 1996، ص. 149(.

رابعا: التكنولوجيا والأنظمة المحاسبية المعقدة

مــع تطــور الأنظمــة المحاســبية وتحولهــا إلى التشــغيل الآلي، قــد 
يواجــه الموظفــون صعوبــة في فهــم هــذه الأنظمــة وتشــغيلها بشــكل 
البيــانات أو  يــؤدي إلى حــدوث أخطــاء في إدخــال  صحيــح، ممــا 

تحليلهــا.

الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات
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خامسا: نقص الرقابة والإشراف

يمكــن أن يــؤدي الافتقــار إلى الرصــد والمراقبــة إلى زيادة احتماليــة 
الإغفــالات غــر المتعمــدة. يعتمــد الإشــراف الفعــال علــى مراقبــة أداء 
الموظفــن عــن كثــب والتأكــد مــن التزامهــم بالسياســات والإجــراءات 
المعمــول بهــا. إذا لم يتــم تفعيــل هــذه المراقبــة، تــزداد أخطــار ارتــكاب 

.(Fisse, 1990, p. 66) أخطــاء غــر مقصــودة

سادسا: ثقافة العمل والتواصل الداخلي الضعيفة

غالبــًا مــا يــؤدي عــدم التفاعــل والتنســيق بــن الفــرق المختلفــة في 
الشــركة إلى ســوء الفهــم أو المســؤوليات غــر الواضحــة، ممــا يزيــد مــن 

خطــر حــدوث أخطــاء غــر مقصــودة.

خلاصة:

يــؤدي الإغفــال غــر المتعمــد إلى إلحــاق الضــرر بالمســاهمين أو 
المســتثمرين، ولكــن يظــل الفعــل دون نيــة الخــداع أو الاحتيــال؛ وهــذا 
يجعــل الوضــع أقــل خطــورة مــن الناحيــة الجنائيــة في معظــم القوانــن. 
المتعمــد وغــر  بــن الإغفــال  القانونيــة بوضــوح  النظــم  وتميــز بعــض 
المتعمــد، ممــا يعــرض الأخــر لعقــوبات أقــل شــدة، ممــا قــد يــؤدي في 

بعــض الأحيــان إلى وجــود مســؤولية تأديبيــة أو مدنيــة.

الإغفــال  بــن  القانونيــة  التفرقــة  مظاهــر  الثالــث:  الفــرع 
المتعمــد غــر  والإغفــال  المتعمــد 

جنائيـًـا  قصــدًا  المتعمــد  الإغفــال  يتطلــب  المعنــوي:  الركــن  أولا: 
في  وإرادتــه  الإفصــاح  بوجــوب  الشــخص  علــم  في  يتمثــل  واضحًــا 
الامتنــاع عنــه. أمَّــا غــر المتعمــد فيقــوم علــى الخطــأ أو الإهمــال أو 
  (Ashworth, 2016, الجهــل؛ فــا يتحقــق فيــه القصــد الجنائــي

(p. 120

ثانيــا: درجــة المســؤولية: مــن يرتكــب الإغفــال المتعمــد يتحمَّــل 
مســؤولية أشــد؛ نظــراً لغــرض الحصــول علــى فائــدة غــر مشــروعة أو 
غــر  الإغفــال  مرتكــب  يكــون  قانونيــة، في حــن  التزامــات  تجنُّــب 
المتعمــد أقــل مســؤوليةً مــن الناحيــة الجنائيــة؛ لأن فعلــه يقــع في إطــار 
ــا  الخطــأ أو الإهمــال المعاقــب عليــه عقابيًــا في أضيــق نطــاق، أو مدنيً
في شــكل تعويــض عــن الأضــرار )الســرحان والشــبل، 2015ب، 

ص. 68(.

غالبــاً  صارمــة  جزائيــة  عقــوبات  تفُــرض  الجــزاء:  نــوع  ثالثــا: 
علــى مرتكــي الإغفــال المتعمــد، تشــمل الســجن والغرامــات الماليــة 
الكبــرة، بــل قــد تــؤدي إلى منعهــم مــن ممارســة الأعمــال التجاريــة أو 
تقلُّــد المناصــب الإداريــة في الشــركات. أمَّــا في الإغفــال غــر المتعمــد، 
فقــد يقتصــر الجــزاء علــى عقــوبات إداريــة، أو قــد تتخــذ الإجــراءات 
التصحيحيــة كإعــادة إصــدار القوائــم الماليــة مــع إلــزام المعنيــن بتحمــل 

تكاليــف التصحيــح.

رابعــا: عــبء الإثبــات: يقــع علــى عاتــق ســلطة الاتهــام ســواء 
تمثــل هــذا الســلوك في فعــل أو امتنــاع )بهنســاوي، 2019، ص. 

118(، ولــذا؛ فــإن الادعــاء العــام أو الجهــات الرقابيــة يقــع عليهــا 
عبــئ الإثبــات في حالــة الإغفــال المتعمــد لإثبــات توافــر العلــم والإرادة 
لــدى الشــخص المســؤول. في حــن أن إثبــات الإغفــال غــر المتعمــد 
قــد يكــون يســراً مــن خــال إظهــار غيــاب القصــد الجنائــي والاكتفــاء 

بإثبــات الخطــأ أو الإهمــال.

العمــدي وغــر  للإغفــال  تطبيقــات عمليــة  الرابــع:  الفــرع 
العمــدي:

أولا: أمثلة للإغفال العمدي:

1- تجاهــل ذكــر خســائر أو مخصصــات: إذا قامــت إدارة الشــركة 
بتعمُّــد حجــب معلومــات عــن تكبُّدهــا خســائر كبــرة في بعــض 

المشــروعات، فهــذا إغفــال متعمــد.

2-التلاعــب في توقيــت تســجيل الإيــرادات: تلجــأ بعــض الشــركات 
عمــدًا إلى تســجيل إيــرادات في فــرة ماليــة ســابقة أو لاحقــة 

للتحايــل، مــا يعُــدُّ إغفــالًًا أو تشــويهًا متعمــدًا.

3- إخفــاء التزامــات ماليــة: إذا حجبــت إدارة الشــركة معلومــات 
عــن الديــون المســتحقة للدائنــن بهــدف الحصــول علــى تمويــل 

إضــافي أو تحســن صــورة المركــز المــالي، فهــذا إغفــال متعمــد.

ثانيا: أمثلة للإغفال غير المتعمد

يعُد هناك إغفال غير متعمد في الأحوال التالية:

1- إغفــال الشــركة ذكــر بعــض الخســائر بســبب خطــأ في التقديــر 
المحاســي لنســب الاســتهلاك أو ارتفــاع التكاليــف المفاجئــة.

2- قــد يحــدث خطــأ في توقيــت التســجيل نتيجــة لقصــور في نظــم 
البيــانات المحاســبية.

3- قصــور في عمليــة المطابقــة الحســابية أو التأخــر في وصــول فواتــر 
الديون.

المطلــب الثالــث: أهميــة القوائــم الماليــة في النظــام الاقتصــادي 
والقانوني

الفرع الأول: القوائم المالية بوصفها أداة شفافية ومساءلة

الماليــة (Financial Statements) أداةً  القوائــم  تعُتــر 
حيــث  الأعمــال.  بيئــة  في  والمســاءلة  الشــفافية  لتحقيــق  أساســية 
توفــر بيــانات دقيقــة عــن المركــز المــالي للشــركة، ممــا يتيــح للمســاهمين، 
المســتثمرين، الدائنــن، والجهــات الرقابيــة تقييــم أداء الشــركة وضمــان 
ســامة وضعهــا المــالي، ومــن ثم تلعــب القوائــم الماليــة دوراً رئيســاً في 

التاليــة: الأمــور 

أولا: حمايــة حقــوق المســاهمين والمســتثمرين: تكشــف القوائــم 
الماليــة  الصحــة  والمســتثمرين  للمســاهمين  فصلــة 

ُ
والم الشــفافة  الماليــة 

للشــركة، ممــا يعــزز قدرتهــم علــى تقييــم المخاطــر المحتملــة بدقــة.

 د. محمد فتحي شحته دياب  
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الماليــة  القوائــم  مصداقيــة  تســاهم  الجمهــور:  ثقــة  تعزيــز  ثانيــا: 
في بنــاء ثقــة المســتثمرين والجمهــور بالأســواق الماليــة )عبــد الحليــم، 

.)109 ص.  2018أ، 

ثالثا: توفير أســاس للمســاءلة القانونية والرقابية: تُُمكن البيانات 
الماليــة الصحيحــة الجهــات الرقابيــة مراقبــة أداء الشــركات وضمــان 
امتثالهــا للأنظمــة واللوائــح، ممــا يســهل اتخــاذ الإجــراءات النظاميــة 

.)Clarkson, 2015, p. 73( عنــد اكتشــاف مخالفــات

القــرارات  توجيــه  في  الماليــة  القوائــم  دور  الثــاني:  الفــرع 
يــة د الاقتصا

الشــركات  إدارة  تعتمــد  للمــوارد:  الأمثــل  التخصيــص  أولا: 
والمؤسســات الماليــة علــى مؤشــرات القوائــم الماليــة في صياغــة السياســة 

للشــركة. المســتقبلية 

تحقيــق  في  الماليــة  القوائــم  نتائــج  في  الشــفافية  تســاهم  ثانيــا: 
الــي  الماليــة  والفقاعــات  التلاعــب  المــالي ومنــع حــدوث  الاســتقرار 
قــد تــؤدي إلى انهيــارات اقتصاديــة )النــزلي، 2009ب، ص. 48(.

ثالثــا: ضمــان المنافســة العادلــة، حيــث يتمتــع جميــع الأطــراف 
بمعلومــات متســاوية لاتخــاذ القــرارات.

الفرع الثالث: القوائم المالية ركيزة للتشريعات المالية والجزائية

تتجلــى أهميــة القوائــم الماليــة في ارتباطهــا الوثيــق بعــدة تشــريعات، 
منها:

أولا: قوانــن وحوكمــة الشــركات: تفــرض القوانــن ومتطلبــات 
الحوكمــة علــى الشــركات الالتــزام بالمعايــر الدوليــة في إعــداد القوائــم 
الماليــة، ويعُتــر الإغفــال المتعمــد مخالفــة تســتوجب المســاءلة القانونيــة.

ثانيــا: القانــون الجنائــي المــالي: تشــهد العقــود الأخــرة توســيعًا 
في تعريــف جرائــم جديــدة متعلقــة بالأســواق الماليــة، مثــل الإغفــال 
الممارســات  مــن  المــال  وســوق  المســتثمرين  بهــدف حمايــة  المتعمــد، 

التضليليــة.

الخلاصة:

تعُــدّ القوائــم الماليــة ركيــزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار وزيادة ثقــة 
المســتثمرين، ممــا يســهم في دعــم التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة وتعزيــز 

بيئــة الأعمــال في المملكــة العربيــة الســعودية.

المبحث الثاني: أركان جريمة الإغفال المتعمد في القوائم المالية

تمهيد:

 تتكــون هــذه الجريمــة مــن أركان محــددة في إطــار التشــريعات 
ــا شــخصًا مــا عــن فعــلٍ -أو  الجزائيــة؛ إذ لا يُُمكــن أن نلاحــق جنائيً
امتنــاعٍ عــن فعــل- مــا لم تتوافــر فيــه الشــروط الجوهريــة للعقــاب. ومــن 
المظهــر  )أو  المــادي  الركــن  عنهــا:  غــى  الــي لا  الأركان  هــذه  بــن 

والركــن  الجنائــي(،  )القصــد  المعنــوي  والركــن  للجريمــة(،  الخارجــي 
القانــوني المجــرّمِ(. الشــرعي )النــص 

في  المتعمــد  الإغفــال  جريمــة  في  المــادي  الركــن  خصائــص 
الماليــة: القوائــم 

 -جريمة الإغفال المتعمد في القوائم المالية: جريمة بسيطة

حيــث إن صــور الســلوك الإجرامــي في هــذه الجريمــة تدخــل تحــت 
عبــاءة الجريمــة البســيطة؛ لأنهــا تتكــون مــن ســلوك واحــد – لا يقتضــي 
التكــرار- حيــث رأى المنظــم كفايتــه لتحقــق الصفــة غــر المشــروعة 

ومــن ثم توقيــع العقوبــة.

 -تنــدرج صــور الســلوك الإجرامــي لهــذه الجريمــة تحــت عبــاءة 
الجرائــم ذات الســلوك التبــادلي: أي يتكــون الأنمــوذج الإجرامــي مــن 
عــدة أفعــال، يكــون وجــود إحداهــا كافيــا لارتــكاب الجريمــة، كمــا أن 
توافرهــا مجتمعــة لا يــؤدي إلى تعــدد الجرائــم: كوضــع المراقــب تقريــرا 
كاذبا عــن نتيجــة مراجعتــه أو إخفائــه – عمــدا- وقائــع جوهريــة، 
لمســاهمين  يقــدم  الــذي  التقريــر  في  الوقائــع  هــذه  عمــدا  إغفالــه  أو 

.)102 1989أ، ص  )الجنــدي، 

 -إن قيــام المراقــب بوضــع تقريــر كاذب عــن نتيجــة مراجعتــه 
جريمــة وقتيــة لأنهــا تتــم بمجــرد ارتــكاب هــذا الفعــل.

- يعُتبر إخفاء وقائع جوهرية جريمة مستمرة.

المطلب الأول: الركن المادي لجريمة الإغفال

يعُــد الكــذب هــو الســلوك الإجرامــي في هــذه الجريمــة. وعلــى 
وجــه الخصــوص الكــذب المكتــوب وهــو يجمــع بــن الكــذب الإيجــابي 
الــذي يقــوم علــى إثبــات بيــانات كاذبــة، والكــذب الســلبي الــذي 

يقــوم علــى الإغفــال والإخفــاء.

ــد في الصــور  ويتحــدد الركــن المــادي في جريمــة الإغفــال المتعمَّ
التاليــة:

- إخفاء معلومات جوهرية بوصفه صورة من صور الركن المادي.

- تقــديم معلومــات غــر صحيحــة أو مضللــة بوصفــه صــورة مــن 
المــادي. الركــن  صــور 

الفــرع الأول: إخفــاء معلومــات جوهريــة بوصفــه صــورة مــن 
صــور الركــن المــادي

أولا: ماهية المعلومات الجوهرية في القوائم المالية.

يشــر مفهــوم المعلومــات الجوهريــة إلى كل معلومــةٍ ذات صلــة، 
مــن حيــث المحتــوى المــالي أو القانــوني، بطريقــة قــد تؤثـّـِر في اتخــاذ القــرار 
 IFRS Foundation, الاقتصــادي أو القانــوني للأطــراف المعنيــة
(p. 67 ,2020( وقــد عرَّفــت بعــض المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
الحــدّ  بأنــه  النســبية«  »الأهميــة   (IFRS Standards)مصطلــح 

الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الأول،  مارس 2026  180181
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الأول،  مارس 2025 

الــذي يجعــل حــذف معلومــةٍ أو تحريفهــا مؤثــراً علــى القــرارات المنطقيــة 
للمســتخدمين الذيــن يعتمــدون علــى تلــك المعلومــات في تقييــم المركــز 
 (IFRS Foundation,المــالي ونتائــج الأعمــال والتدفقــات النقديــة

 .(2020, p. 69

ومــن ثم يجــب علــى القاضــي أن يبــن في حكمــه شــكل الســلوك 
الإجرامــي ومحــل هــذا الســلوك.

وعمليًا، قد تكون المعلومة الجوهرية متعلِّقة بما يلي:

 -حجم الأرباح أو الخسائر الفعلية، أو نسب النمو، أو توزيع 
الأرباح السنوية للمساهمين.

 -مــدى التــزام الشــركة بســداد ديونهــا، أو أي التزامــات ماليــة 
كبــرة قــد تعُــرِّض الســيولة للخطــر.

 -المشــروعات المســتقبلية: خطــط التوسُّــع أو الاندماجــات أو 
الاســتحواذات المحتملــة الــي تنطــوي علــى تأثــر مهــم علــى قيمــة 

الشــركة.

 -طريقة تقييم الأصول والمخزون، ولا سيما في القطاعات 
الصناعية والتجارية.

مــن ثمَّ، إذا امتنــع المكلَّفــون بإعــداد القوائــم الماليــة عــن إظهــار 
للجريمــة  المــادي  الركــن  فــإن  عمــدًا،  أو حجبوهــا  المعلومــات  تلــك 

يتحقــق في صورتــه الأولى )إخفــاء معلومــات جوهريــة(.

ثانيا: عناصر إخفاء المعلومات الجوهرية

1- الوجود الفعلي للمعلومة

يجــب أن تكــون هنــاك حقيقــة قائمــة -بالفعــل- حــى يمكــن 
تجهــل  الشــركة  فــإذا كانــت  تفاصيلهــا.  وتحديــد  عنهــا  الكشــف 
-بالفعل- أمراً محدداً، مثلًا تكبد خسائر كبيرة في أحد مشاريعها، 
فــإن عــدم الكشــف عــن هــذه الخســائر لا يعــد »جريمــة إخفــاء«؛ 
وذلــك؛ لانتفــاء العلــم، بيــد أن كثــراً مــن القضــايا أثبتــت أن الإدارات 
تام  علــمٍ  علــى  القانونيــن كانــوا  المحاســبين  أو  الشــركات  العليــا في 

ــدوا عــدم إظهارهــا. بوجــود أخطــار أو خســائر، ورغــم ذلــك تعمَّ

أن  يجــب  الإخفــاء:  لجريمــة  الأساســي  الشــرط  فــإن  ثم  ومــن 
تكــون هنــاك معلومــة أو حقيقــة موجــودة -بالفعــل- حــى يمكــن 
إخفاؤهــا. فــإذا لم تكــن المعلومــة موجــودة أصــاً، فــا يمكــن اعتبــار 

»إخفــاءً. عنهــا  الإفصــاح  عــدم 

-  مثــال توضيحــي: إذا كانــت الشــركة جاهلــة بخســائرها في 
أحــد المشــاريع، فــإن عــدم الإعــان عــن هــذه الخســائر لا يعتــر 
»جريمــة إخفــاء« لعــدم وجــود علــم لــدى الشــركة بالخســائر مــن 

الأســاس. 

إذا كانــت  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى  المتعمــد:  -  الإخفــاء 
الإدارة العليــا للشــركة أو المحاســبين القانونيــن علــى علــم بوجــود 

أخطــار أو خســائر، وتعمــدوا إخفــاء هــذه المعلومــات، فــإن هــذا 
يعتــر »جريمــة إخفــاء.« 

مــا  تحديــد  في  الأساســي  العنصــر  والقصــد:  العلــم  -  أهميــة 
إذا كان هنــاك »إخفــاء« هــو العلــم بوجــود المعلومــة والقصــد 

لإخفائهــا. المتعمــد 

مثال: قضية إنرون 

تعُــدُّ قضيــة إنــرون مــن أبــرز وأكــر الفضائــح الماليــة في التاريــخ 
الحديــث. تأسســت إنــرون كشــركة طاقــة أمريكيــة ناجحــة، لكنهــا 
تعرضــت لانهيــار كبــر في عــام 2001 بعــد اكتشــاف أن الإدارة 
العليــا كانــت تخفــي ديــونًًا ضخمــة وأرباحًــا زائفــة عــن قوائمهــا الماليــة. 

)AmericanPsychological Association(

WorldCom (2002) مثال: قضية

أرباحهــا  لتضخيــم  شــركة WorldCom الأمريكيــة  تعرضــت 
بمقــدار 3.8 مليــار دولار مــن خــال إغفــال مصروفــات التشــغيل 

وإدراجهــا كأصــول، ممــا أدى إلى غــش المســتثمرين.

مثال: شركة جياد القابضة بالكويت

صــدور قــرار مجلــس تأديــب رقــم )27-2022( مجلــس تأديــب 
الغرامــة علــى شــركة جيــاد  )208-2021 هيئــة( وفــرض عقوبــة 

لمخالفتهــا قواعــد الإفصــاح والشــفافية وذلــك للأســباب التاليــة:

لمخالفتها حكم البند رقم )3( من المادة )1-1-4( من الكتاب 
العاشــر )الإفصــاح والشــفافية( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 
لســنة 2010 وتعديلاتهمــا، حيــث ثبــت للهيئــة مــن خــال مراجعــة 
 البيــانات الماليــة لشــركة جيــاد القابضــة لمــدة الســتة أشــهر المنتهيــة في 
بورصــة  في  بالإفصــاح  الشــركة  التــزام  عــدم   )30-06-2020(
عــدة  في  المتعلقــة  الجوهريــة  المعلومــة  عــن  الماليــة  لــأوراق  الكويــت 

صفقــات.

2- وجوب الإفصاح قانونًًا

إن عــدم الإفصــاح عــن شــيء مــا لا يشــكل عمــاً إجراميــاً مــن 
أعمــال الإخفــاء مــا دام العنصــر غــر المكشــوف عنــه غــر مفــروض، 
صراحــة أو ضمنــاً، بموجــب متطلبــات الإفصــاح في مبــادئ المحاســبة 
ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن  الماليــة.  البيــانات  الدوليــة في  المعايــر  أو 
أحــداث  أي  عــن  الدوليــة  المعايــر  بموجــب  المطلوبــة  الإفصاحــات 
جوهريــة بعــد تاريــخ القوائــم الماليــة وقبــل إصدارهــا الرسمــي، أو عــن 
فــإذا  المحتمــل.  المــالي  التأثــر  ذات  الشــركة  علــى  المرفوعــة  القضــايا 
خالــف المكلَّفــون هــذا النــصَّ الإلزامــي، ثبــت عليهــم ركــن الامتنــاع 
Lehman Brothers (2008) أو الإخفاء المأثم. مثال: قضية

تناقــش الفقــرة الســابقة مفهــوم الإخفــاء باعتبــاره عمــاً إجراميًــا 
في نطــاق الإفصــاح المــالي والمحاســي وتحــدد مــى يكــون الفشــل في 

الإفصــاح انتهــاكًا للقوانــن واللوائــح الماليــة.

 د. محمد فتحي شحته دياب  
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أ- لا يشكل عدم الإفصاح في حد ذاته إخفاءً غير قانوني.

 -إذا لم يكــن هنــاك التــزام قانــوني أو معيــاري بالإفصــاح عــن 
معلومــات محــددة، فــإن الفشــل في القيــام بذلــك لا يقــع ضمــن 
جوانب الإخفاء الجنائي. ببســاطة، لا ينُظر إلى عدم التحدث 
مــن  إذا كان  إلا  عمــل خاطــئ،  أنــه  علــى  معــن  شــيء  عــن 

الضــروري الإعــان عنــه وفقًــا لقواعــد المحاســبة أو القانــون.

ب - ما يجب الإفصاح عنه وفقًا لقواعد المحاسبة.

توجــد معلومــات يجــب الإفصــاح عنهــا وفقــا للقواعــد المحاســبية، 
منهــا علــى ســبيل المثــال:

 -المعلومــات الــي وقعــت حــى لحظــة إصــدار البيــانات الماليــة 
)أي  الأهميــة  حالــة  في  عنهــا  الإفصــاح  يجــب  والــي  رسميـًـا، 
شــيء مهــم مثــل الاختلافــات الماليــة الكبــرة، أو الإفــاس، أو 

المــالي(. الوضــع  تؤثــر علــى  الــي  التغيــرات  أو  الاســتحواذ، 

الممكــن  مــن  إذا كان  الشــركة   -تقــديم دعــاوى قضائيــة ضــد 
أن تــؤدي إلى تأثــر مــالي )حيــث يمكنهــا تغيــر الوضــع المــالي 

المصلحــة(. لأصحــاب 

ج – الإخفاء المتعمد يعُد جريمة:

في حالــة وجــود متطلــب إفصــاح عــن معلومــات محــددة. فســيتم 
اعتبــار ذلــك بمكانــة إخفــاء غــر قانــوني.

ومــن ثم يتطلــب الأمــر بيــان وجــود عنصــر الإخفــاء الجنائــي أو 
الامتنــاع كعنصــر قانــوني في دعــاوى التلاعــب المــالي أو الاحتيــال في 

الإغفــاء المتعمــد للبيــانات الجوهريــة.

ما يحدث قانونيًا:

- عندمــا يكــون هنــاك واجــب قانــوني للإفصــاح ويمتنــع شــخص 
فــإن هــذا يشــكل إخفــاءً غــر  القيــام بذلــك،  مــا عمــدًا عــن 

قانــوني وقــد يحمــل مســؤولية قانونيــة أو جنائيــة.

-ولكــن عندمــا لا يكــون هنــاك التــزام صريــح بالإفصــاح، فــإن 
عــدم الإفصــاح لا يعــد جريمــة.

انهيــار Lehman Brothers واحــدة مــن أكــر  وتـعَُــدُّ أزمــة 
الأزمات المالية في تاريخ الأســواق المالية. حيث اســتخدمت الشــركة 
تقنيــات محاســبية مثــل »القيمــة العادلــة« لإخفــاء ديونهــا ومخاطرهــا 
حــول  الرقابيــة  والجهــات  المســتثمرين  تضليــل  إلى  أدى  ممــا  الماليــة، 

الوضــع المــالي الحقيقــي للشــركة.

3- القدرة على الإفصاح

لكي يعُتبر الإخفاء جريمة أو مخالفة، يجب أن يكون الشخص 
المســؤول في وضــع يســمح لــه بالإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة. 
أي أنــه لا يجــب أن تكــون هنــاك عقبــات فنيــة أو قانونيــة تمنعــه مــن 

الإفصــاح.

متى لا يعُتبر الامتناع عن الإفصاح إخفاءً غير مشروع؟

إذا كانــت المعلومــات خــارج نطــاق ســيطرته تمامًــا، فــا يعُتــر 
عــدم الإفصــاح إخفــاءً مخالفًــا.

إلى  الوصــول  مــن  القانــوني  المحاســب  يتمكــن  لم  إذا  مثــال: 
الســجلات الماليــة بســبب نــزاع مــع الإدارة، فإنــه غــر ملــزم بالإفصــاح 

عمــا لا يعرفــه أو لا يمكنــه الوصــول إليــه.

متى يتحقق الإخفاء غير المشروع؟

القــدرة  لديــه  الشــخص كان  أن  لاحقًــا  التحقيــق  أظهــر  إذا 
الفعليــة علــى الوصــول إلى المســتندات لكنــه امتنــع عــن الإفصــاح رغــم 
قدرتــه علــى ذلــك، فــإن ذلــك يعُــد إخفــاءً غــر مشــروع. بمعــى آخــر، 
وجــود القــدرة الفعليــة علــى الإفصــاح، مــع الامتنــاع عنــه عمــدًا، يثبــت 

نيــة الإخفــاء غــر القانــوني.

غــر  إخفــاءً  الإفصــاح  عــن  الامتنــاع  يعُتــر  لا  الخلاصــة: 
مشــروع إلا إذا كان الشــخص لديــه القــدرة الفعليــة والســيطرة علــى 
المعلومــات، ومــع ذلــك تعمــد عــدم الإفصــاح عنهــا. أمــا إذا كانــت 
المعلومــات خــارج نطــاق ســيطرته، فــا يمكــن تحميلــه المســؤولية عــن 

الإفصــاح. عــدم 

المتحــدة  فايــزر – (Pfizer) الــولايات  شــركة  قضيــة  مثــال: 
الأمريكيــة

في عــام 2009، تورطــت شــركة فايــزر في قضيــة تتعلــق بإخفــاء 
معلومــات عــن الأدويــة. كان لــدى المحاســبين القانونيــن في الشــركة 
القــدرة علــى الوصــول إلى الســجلات الطبيــة والماليــة المتعلقــة بالأدويــة 
الخطــرة  الجانبيــة  الآثار  بعــض  عــن  يفصحــوا  لم  لكنهــم  الجديــدة، 
بســبب ضغــوط إداريــة للحفــاظ علــى سمعــة الشــركة وزيادة المبيعــات 

.U.S. Department of Justice (2020, March 24)

4 - تحقق الضرر أو إمكان تحقُّقه

أ - لا تشترطُ بعضَ القوانيِن وقوعَ ضررٍ فعليٍ ما دامَ الإخفاءُ 
المتعمــدُ ثبــتَ. وفي هــذهِ الحالــةِ يكفــي إثبــات عــدم الكشــف عــن 
المعلومــات المطلوبــة، حــى ولــو لم ينجــم عــن ذلــك أي ضــرر فعلــي 

)عبــد الحليــم، 2018ب، ص 119(.

يظُهــر هــذا أن القانــون يعتــر الإخفــاء جريمــة شــكلية، وفي هــذه 
الحالــة فــإن عــدم الإفصــاح يرقــى إلى مســتوى الانتهــاك بغــض النظــر 

عــن العواقــب.

القوانــن  تتطلــب  القوانــن الأخــرى:  المحتمــل في  الضــرر  ب- 
يعُتــر فعــل الإخفــاء جريمــة. الأخــرى »الضــرر المحتمــل« حــى 

عــن  الإفصــاح  عــدم  إذا كان  المحتمــل:  الضــرر  علــى  مثــال 
المعلومــات الماليــة الجوهريــة يضــر بقــرارات المســتثمرين أو الدائنــن، 
فــإن هــذا يعتــر ضــرراً محتمــاً، حــى لــو لم يحــدث -بالفعــل- بعــد.

الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات
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تعاقــب هــذه القوانــن فعــل الإخفــاء في اللحظــة الــي يمكــن أن 
يشــكل فيهــا مصــدراً للضــرر، وليــس في اللحظــة الــي حــدث فيهــا 

الضــرر بالفعــل.

 -وهــذا يعــي أن تقديــر العقوبــة يعتمــد علــى مــا إذا كان الضــرر 
قــد وقــع -بالفعــل- أم أنــه مجــرد احتمــال.

أمثلة تطبيقية:

مثال على تجريم الإخفاء دون ضرر فعلي )جريمة شكلية(: إذا 
لم تفصــح شــركة مدرجــة في ســوق ماليــة عــن تقريــر مــالي إلزامــي، حــى 
لــو لم يتســبب هــذا في خســائر مباشــرة للمســاهمين، فســيتم معاقبتهــا 

لمجــرد عــدم الإفصــاح عنــه.

مثــال علــى الضــرر الفعلــي كمــرر للعقوبــة:  -إذا قامــت إدارة 
الشــركة بإخفــاء معلومــات حــول الخســائر الماليــة المحتملــة، والــي قــد 
التخلــص مــن أســهمهم علــى  تؤثــر علــى اختيــار المســاهمين بعــدم 
الفــور، فيمكــن اعتبــار هــذا الإخفــاء ســبباً في »ضــرر فعلــي«، ويتــم 

توقيــع العقوبــة، حــى لــو لم يخســر المســتثمرون أموالهــم بعــد. 

- إذا أدى الإخفاء إلى اتخاذ المستثمرين قرارات خطأ وخسارة 
أموالهــم، فــإن العقوبــة تكــون أشــد ممــا لــو لم يكــن هنــاك ضــرر 

ملمــوس.

الفــرع الثــاني: تقــديم معلومــات غــر صحيحــة أو مضللــة 
بوصفــه صــورة مــن صــور الركــن المــادي

أولا: مفهوم المعلومات المضللة وطبيعتها الجنائية

 ـعــن قيــام الجــاني  تقــديم معلومــات مضللــة أو غــر صحيحــة يعُبـرِّ
بنشــر أو تضمــن بيــانات في التقاريــر الماليــة لا تعكــس الحقيقــة، إمّــا 
عــن طريــق الكــذب الصريــح، أو التحريــف، أو التهويــل، أو التقليــل 
المتعمَّــد (Fletcher, 2000, p. 105) وتترتــب علــى ذلــك أضــرارٌ 
بالغــة بحقــوق المســاهمين والمســتثمرين؛ إذ يبُــى قرارهــم علــى معلومــات 

تبــدو صحيحــة في ظاهرهــا، لكنهــا مناقضــة للواقــع.

ويُلاحَــظ أن تقــديم معلومــات مضللــة قــد يتخــذ صيغـًـا عــدّة، 
منهــا علــى ســبيل المثــال:

- التلاعــب في أرقــام الإيــرادات: تســجيل إيــرادات وهميــة أو 
مُبالــغ فيهــا.

- التلاعــب في التكاليــف والمصروفــات: إخفــاء أو تقليــل قيمــة 
المصروفــات الفعليــة لــزيادة الأرباح الظاهريــة.

- التلاعــب في الخصــوم والديــون: حــذف جــزء مــن الديــون 
أو نقلهــا إلى شــركاتٍ تابعــة بهــدف تضليــل الدائنــن الرئيســيين 

)العنــزي، 2008، ص 41(.

- التلاعــب في طريقــة تقييــم الأصــول: تضخيــم قيمــة الأصــول 

الثابتــة أو المخــزون لإظهــار مركــزٍ مــالي أقــوى ممــا هــو عليــه في 
الحقيقــة.

إن هــذه التصرفــات تشــكّل »فعــاً إيجابيــًا« في معظــم الأحــوال؛ 
ــل -فعليًــا- في إعــداد الأرقــام أو إعــادة صياغتهــا،  لأن الجــاني يتدخَّ
وليــس مجــرد امتنــاعٍ عــن ذكرهــا. ومــع ذلــك، تصنَّــف تنظيميــاً في 
تنــدرج تحــت »عــدم الإفصــاح  مــا دامــت  المتعمــد  خانــة الإغفــال 

الصحيــح« أو »إخفــاء الحقيقــة« في صيغتهــا الكاملــة.

ثانيا: عناصر تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة

 1-وجود بيانات مالية قابلة للقياس

يجب أن تكون هناك بيانات مالية قابلة للســر والتوثيق، ســواء 
في صــورة قوائــم إيــراد، أو ميزانيــات، أو تقاريــر التدفقــات النقديــة، 
أو إيضاحــات متممــة. فهــذه هــي مــرآب التلاعــب أو الكــذب الــي 
  (Ashworth, 2016, يمكــن رصدهــا عــر التدقيــق أو التقصــي

.(p. 95

  2-التغيير المتعمَّد للمعلومة

يتحتــم الأمــر إثبــاتاً أن التغيــر أو الخطــأ في الأرقــام لم ينتــج عــن 
مجــرد إهمــال أو جهــل بالتقاريــر الماليــة، بــل تحقــق بصــورة متعمــدة مــن 
قِبــل أشــخاص لديهــم ســلطة أو دور في إعدادهــا. وهــذا يتلاقــى مــع 
الركــن المعنــوي )القصــد الجنائــي( الــذي يفيــد علــم الجــاني بعــدم صحــة 
المعلومــات المنشــورة، وإرادتــه التوجــه نحــو تضليــل مســتخدمي القوائــم 

الماليــة )عبــد الباقــي، 2023، ص 232(.

غــر  أو تحقيــق مصلحــة  الخــداع  بقصــد  التغيــر    3-ارتبــاط 
مشــروعة:

إذا تّم كشف التلاعب في البيانات دون أن يهدف الجاني إلى 
أي منفعــة أو غايــة، فقــد يعُــد ذلــك خطــأً محاســبيًا أو تقصــراً ينــدرجِ 
تحــت المســؤولية المدنيــة أو التأديبيــة. أمَّــا إذا ثبــت أن الجــاني قصــد 
خــداع الغــر لأجــل رفــع قيمــة الســهم أو التهــرب مــن الضرائــب أو 
جذب مســتثمرين جدد… إلخ، صار بذلك فعله ذا طابع إجرامي 
وداخــل في نطــاق جريمــة الإغفــال المتعمــد )حســناوي، 2018، 

ص 133(.

ثالثا: صور تقديم معلومات مضللة في الواقع العملي

أ. تضخيم الأرباح المحاسبية. 

في قضيــة شــركة إنــرون، لجــأت الإدارة إلى إجــراء »معامــات 
وهميــة« أو تضخيــم في عقــود مســتقبلية غــر مؤكــدة، بهــدف رفــع 
الإيــرادات الظاهــرة وتقليــل الخســائر للتهــرّب مــن انهيــار أســهم الشــركة 

أو إشــهار الإفــاس )ســلطان، 2008أ، ص.141(

ب. تضليل الجهات الرقابية بشأن السيولة النقدية

 د. محمد فتحي شحته دياب  
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تقــدم بعــض الشــركات تقاريــر جيــدة غــر حقيقيــة حــول حجــم 
النقــد المتوفــر لديهــا أو التدفقــات النقديــة الداخلــة، في حــن تخفــي 
التزامــاتٍ واجبــةَ الدفــع قــد يســتحقّ ســدادها في القريــب العاجــل، 
بــن معايــر الجــرد المســتمر  كتحججهــا أحيــانًًا بالفــروق المحاســبية 
ــه تهمــة تقــديم  والجــرد الــدوري. وحالمــا تتكشــف هــذه الخدعــة، توُجَّ
معلومــات مضللــة إلى القائمــن علــى تلــك التقاريــر المحاســبية )أبــو 

2016، ص.182( زيــد، 

ج. تمرير ديونٍ ضخمة لشركاتٍ تابعة

وقــد تلجــأ بعــض المجموعــات التجاريــة إلى تحويــل ديونهــا إلى 
شــركات ذات أغــراض خاصــة أو شــركات تابعــة حــى تظهــر الميزانيــة 
العموميــة الرئيســة خاليــة مــن معظــم الديــون، فتظهــر ســليمةً أمــام 
المســتثمرين وتواصــل زيادة رأس المــال بســهولة. إن هــذا الأســلوب 
ــة مــن  الــذي اشــتهر في بعــض الشــركات الكــرى يعتــر صــورة فجَّ
صــور تقــديم معلومــات غــر صحيحــة أو مضللــة، إذ هــو مــن جهــةٍ 
إخفــاء لمعلومــة جوهريــة )وجــود ديــون ضخمــة(، ومــن جهــةٍ أخــرى 
إبــراز المركــز المــالي للشــركة الأم علــى نحــو مــزوَّر )ســليم، 2020، 

.)128 ص 

تقــديم  مــع  المعلومــات  إخفــاء  تلاقــي  الثالــث:  الفــرع 
المضللــة المعلومــات 

هذيــن  بــن  الفصــل  بالضــرورة  يلــزم  لا  العمليــة،  الممارســة  في 
البعديــن. فالعديــد مــن الجرائــم الماليــة البــارزة تنطــوي علــى الإخفــاء 
والتشــويه.. وفي هــذا الصــدد، في حــن يمكــن لنفــس الإدارة إخفــاء 
بعــض عناصــر الخســائر، -وفي الوقــت نفســه- تضخيــم الإيــرادات 
أو إعــادة تصنيفهــا لإعطــاء انطبــاع بأن كل شــيء علــى مــا يــرام مــع 
الشــركة، فــإن هــذا يحقــق “خداعًــا مزدوجًــا” )عبــد الحليــم، 2018 
ج، ص 126(. وكلما زادت الأساليب المستخدمة لتشويه القوائم 
الماليــة، كانــت العقوبــة أشــد، وامتــدّت المســؤولية الجنائيــة لتشــمل 
نطاقًــا واســعًا مــن المشــاركين أو المســاهمين في هــذه الجريمــة )إبراهيــم، 

2021، ص. 205(

الكامــل والتطبيــق  ينبغــي أن نشــر إلى أن الإفصــاح  وأخــرا، 
فعاليــة  الأكثــر  الســبيل  يــزالان  الدوليــة لا  الماليــة  للمعايــر  الصــارم 
لضمــان أن تظــل القوائــم الماليــة انعكاســا خاليــا مــن أي احتيــال أو 

الشــركات. إخفــاء أو تضليــل لأداء 

ــاني: الركــن المعنــوي لجريمــة الإغفــال المتعمــد في  المطلــب الث
القوائــم الماليــة

تمهيد:

يهــدف هــذا المطلــب مــن خــال محوريــن رئيســن، إلى إلقــاء 
في  ــد  المتعمَّ الإغفــال  لجريمــة  المعنــوي  الركــن  علــى  تفصيليـًـا  الضــوء 

الماليــة” القوائــم 

هــذه  في  الجنائــي  القصــد  اشــراط  مــدى  الإضــرار:  1-قصــد 
المتعمــد. الإغفــال  في  للجــاني  الإجراميــة  النيــة  وطبيعــة  الجريمــة، 

2-دوافــع الإغفــال المتعمــد: أي الأســباب أو الدوافــع النفســية 
والاقتصاديــة الــي تدفــع الشــركات والمســؤولين عنهــا إلى ارتــكاب مثــل 

هــذه الجريمــة.

الفــرع الأول: الإطــار المفاهيمــي للركــن المعنــوي في جرائــم 
الإغفــال

الجرائــم  في  وخصوصيتــه  المعنــوي  الركــن  تعريــف  أولا: 
يــة د لاقتصا ا

يشــر مصطلــح الركــن المعنــوي في القانــون الجنائــي عمومًــا إلى 
وتشــمل  الجرمــي،  الســلوك  ترافــق  الــي  النفســية  أو  الذهنيــة  الحالــة 
عنصــري العلــم والإرادة. ففــي الجرائــم العمديــة، يتجســد هــذا الركــن 
بالعلــم بطبيعــة الفعــل أو الامتنــاع وتوقــع نتيجتــه، ثم توجيــه الإرادة 
لارتــكاب هــذا الســلوك وتحقيــق النتيجــة ويُســمَّى ذلــك بـ”القصــد 

.)123 2004، ص  الجنائــي” )صــالح، 

المعنــوي يســتلزم  فالركــن   أمَّــا في الجرائــم الاقتصاديــة والماليــة، 
غالبــًا توافــر القصــد العــام )العلــم والإرادة( والقصــد الخــاص )الغايــة أو 
الدافــع المتصــل بتحقيــق مصلحــة غــر مشــروعة أو الإضــرار بالغــر(.

الاقتصاديــة  الجرائــم  في  المعنــوي  الركــن  حساســية  وتتضاعــف 
أهمهــا: عوامــل،  لعــدّة  الشــركات-  جرائــم  -خاصــةً 

تشــابك مســارات  المؤسســية إلى  الهيــاكل  تعقيــدات   -تــؤدي 
البيــانات الماليــة، ممــا يعقــد عمليــة تتبــع الأخطــاء وتحديــد المســؤول 

عنهــا، ويزيــد مــن صعوبــة إثبــات التزويــر أو الإغفــال.

 -قــد يواجــه المدعــون صعوبــة في إثبــات التهــم الموجهــة للمتهــم، 
المحاســبية،  بالمعايــر  الفــي  يدعــي جهلــه  أن  للمتهــم  يمكــن  حيــث 
علــى  لمعلومــات جوهريــة  إغفالــه  لأثــر  مــدركاً  يكــن  لم  أنــه  مُدعيــاً 
التقاريــر المحاســبية. فالتعقيــد المتزايــد لمعايــر المراجعــة الماليــة يجعــل مــن 
الصعــب علــى غــر المتخصصــن فهــم جميــع جوانبهــا الفنيــة )زيــن، 

)78 2004، ص. 

- إن دوافــع ارتــكاب الجرائــم الماليــة متباينــة للغايــة مــع بعضهــا 
البعــض وقــد تتداخــل وتتفاعــل. وبصــرف النظــر عــن ذلــك، فــإن 
الدافــع لارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم يتــم أيضًــا لتحقيــق مكاســب 
في  الرغبــة  إلى  بالإضافــة  الخاصــة،  مصالحهــم  حمايــة  أو  شــخصية 

.)150 2018د، ص  الحليــم،  )عبــد  الشــركة  تحســن صــورة 

ثانيا: تطوُّر فقه الركن المعنوي في جريمة الإغفال

كان الفقــه الجنائــي الكلاســيكي يميــل إلى التعامــل مــع الجرائــم 
الاقتصاديــة مــن المنظــور العــام للجرائــم العاديــة ذاتهــا، وكان يطبــق 
قواعــد عامــة علــى واقعــة الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل. غــر أن 
مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الماليــة،  القوائــم  في  التلاعــب  حــالات  تزايــد 
انهيــارات لشــركاتٍ كــرى عالميـًـا، أدّى إلى ضــرورة إعــادة النظــر في 
فكــرة القصــد الجنائــي في جرائــم الإغفــال. وصــارت هنــاك تشــريعات 

ونظــريات فقهيــة تميـِّـز بــن:

الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات
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 -الإغفــال العــادي: وهــو مجــرد تقصــر أو إهمــال، ويقــرب هنــا 
مــن الخطــأ غــر العمــدي.

الفاعــل  لــدى  يقيــي  علــم  يتوافـّـر  المتعمــد: حيــث   -الإغفــال 
بواجــب الإفصــاح القانــوني أو الأخلاقــي، ويمتنــع عــن الإفصــاح 
مــن أجــل الحصــول علــى فائــدة، والــي عــادة مــا يتــم حرمانــه منهــا 
إذا كان مــن الممكــن لــه المطالبــة بهــذه الفائــدة قانــونًًا أو لتجنــب 

المســؤولية القانونيــة.

لا يوجــد فــرق كبــر في الفقــه القانــوني بــن أن يكــون المدعــى 
بــل وأيضًــا بجوهــر  الواجــب،  بطبيعــة  فقــط  ليــس  عليــه علــى علــم 
المعلومــات الــي يتــم حجبهــا أو تزويرهــا وأن يكــون لديــه أيضًــا الإرادة 
للامتنــاع. ومــع ذلــك، فــإن الخــاف يــدور حــول مــا إذا كان يجــب 
مــن  معينــة  أو مجموعــة  الإضــرار بالآخريــن  بهــدف  القصــد  إثبــات 
بغــضِّ  بواجــب الإفصــاح  أو يكفــي قصــد الإخــال  الأشــخاص، 

ــا إذا كان هنــاك ضــرر محــدد أم لا. النظــر عمَّ

الفــرع الثــاني: قصــد الإضــرار بوصفــه عنصــراً محــورياً في الركــن 
المعنوي

أولا: مفهوم قصد الإضرار في جرائم الإغفال

إن القصــد الجنائــي في جريمــة الإغفــال يتأسَّــس –عنــد العديــد 
مــن التشــريعات والاتجاهــات الفقهيــة– علــى قيــام الفاعــل بإدراك أن 
امتناعــه عــن تقــديم المعلومــات أو إخفاءهــا ســيلحق الضــرر بالغــر 
أو يهيــئ وقــوع ضــررٍ محتمــل علــى الأقــل إن »قصــد الإضــرار« هنــا 
ينصــرف إلى رغبــة الفاعــل الواعيــة أو قبولــه بنتائــج فعليــة أو محتملــة 
تضــرُّ بمصــالح المســاهمين، أو الدائنــن، أو الســلطات الضريبيــة، أو 
الجمهــور. ويعُتــر الإضــرار الناجــم عــن الإغفــال خاصَّــةً حــن تتعلــق 
المعلومــات بحالــة ماليــة مؤثــرة )ســلطان، 2008ب، ص.156(، 

مثــل:

 -إغفال ديونٍ كبيرة تهدد القدرة المالية للشركة.

 -حجــب معلومــات عــن خســائر بالغــة قــد تفضــي إلى إفــاسٍ 
محتمــل.

 -إغفــال مســتندات ضروريــة لتحديــد قيمــة الضريبــة المســتحقة 
علــى الشــركة )عبــد اللطيــف، 1999، ص 142(.

يتمــى  القصــد الجنائــي بالضــرورة أن  يتطلَّــب  ومــع ذلــك، لا 
الفاعــل وقــوع الضــرر للغــر، فقــد يكفــي أن يتوقَّــع باحتمــال وقوعــه 
نتائجــه  يعــي  أن  المهــم  ثانــوي،  أو  عرضــي  بذلــك كأثــرٍ  ويرضــى 

الوخيمــة ويقبــل بهــا. 

ثانيا: موقف القضاء من قصد الإضرار

المــالي علــى  القضائيــة في جرائــم الإغفــال  حرصــت الأحــكام 
تمييــز الحــالات الــي تتوفــر فيهــا نيــة إجراميــة واضحــة لتبيــان الإغفــال 
العمــدي مــن تلــك الــي ترتكــب بســبب الإهمــال أو حســن النيــة. 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

 -قضايا انهيار شركات كبرى: أثبتت المحاكم تلاعب المحاسبين 
والمراجعــن القانونيــن في القوائــم الماليــة، ومــن ثم كانــت هنــاك قرينــة 
علــى وجــود »إرادة متعمّــدة مســتمرة« لإخفــاء الحقائــق الماليــة عــن 

.(Clarkson, 2015, p. 120) المســاهمين

 -الدعــاوى الجنائيــة المتعلقــة بالتهــرُّب الضريــي: أحيــانا يعمــل 
مصطنعــة  أرقــام  إمــا  علــى كتابــة  القانونيــن  والمراجعــن  المحاســبين 
أو عــدم ذكــر بعــض الإيــرادات في القوائــم الماليــة ممــا يســبب ضــرر 
للدولــة؛ لأن الجــاني يعلــم جيــدا مــدى أثــر هــذا الإخفــاء في قيمــة 

.)158 2018، ص  الحليــم،  )عبــد  المســتحقة  الضرائــب 

ولذلك فإن نية إحداث الضرر في فعل الإغفال لا يشــرط أن 
يكــون الضــرر نفســه متعمــدا، بــل يكفــي أن يــُدرك الجــاني أنّ فعلــه 
الســلبي سيســبب ضــررا أو ينشــأ خطــرا جســيما، ومــع ذلــك يواصــل 

ســلوكه غــر القانــوني.

الفرع الثالث: الدوافع الكامنة وراء الإغفال المتعمد

د الركن المعنوي أولا: الدافع بوصفه عنصرًا يعضِّ

الجنائــي  القصــد  عــن  المفهــوم–  حيــث  –مــن  يختلــف  الدافــع 
ذاتــه. فالقصــد يعُــرِّ عــن إرادة تحقيــق الواقعــة الإجراميــة مــع العلــم 
بعناصرهــا المكونــة لهــا )عــوض، 2002، ص. 215(، في حــن 
أنــه لا يوجــد فــارق بــن الدافــع والباعــث، حيــث إن المصطلحــن 
يعــر عــن الآخــر )أحمــد، 2008، ص.43(، ومــع أن القصــد لا 
يحتــاج قانونيــًا لإثبــات الدافــع أو الباعــث، حيــث إنــه لا يؤثــر الحكــم 
عــدم الإشــارة إلى الباعــث ســواء كان شــريفا أو دنيئــاً أو الخطــأ فيــه 
أو ابتنائــه علــى الظــن أو إغفالــه وهــذا بخــاف القصــد الجنائــي الــذي 
يجــب الإشــارة إليــه وإثباتــه حــى يمكــن اعتبــار الجريمــة عمديــة )عبيــد، 

ص.51(.  ،1981

وعلــى الرغــم مــن ذلــك يعُــد دراســة دوافــع الإغفــال المتعمــد لهــا 
أهميــة علميــة وعمليــة، لأنهــا تبــنِّ مــدى خطــورة الفعــل واحترافيتــه، 
مــن  ابتغاهــا  الــي  والمصلحــة  الفاعــل  تقييــم شــخصية  وتســاعد في 

جريمتــه.

الدوافــع  ترتبــط  مــا  عــادةً  والماليــة،  الاقتصاديــة  الجرائــم  وفي 
بالأهداف المادية أو اعتبارات المنافســة أو الســمعة. ويعُد اســتجلاء 
الكامــل  الســياق  لمعرفــة  القضــاء  أمــام  مهمًــا  الدوافــع عامــاً  هــذه 
ــدًا وعلــى وعــي تام بنتائجــه،  للجريمــة، وتحديــد إن كان الفعــل متعمَّ
اللوائــح  عــن ضعــف  إهمــالٍ ناشــئ  أو  أنــه مجــرد خطــأٍ إجرائــي  أو 

.)185 ص   ،1988 )حســي،  الداخليــة 

ثانيــا: أبــرز الدوافــع الــي تكــرِّس الإغفــال المتعمــد في القوائــم 
المالية

الاقتصاديــة  الدوافــع  أهــم  إجمــال  يمكــن  أنــه  الباحــث،  يــرى 
المحاســبين  أو  الشــركات  في  المســؤولون  تحــرّكِ  قــد  الــي  والنفســية 

يلــي: بمــا  المتعمــد  الإغفــال  نحــو  القانونيــن 
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 1-السعي لتحقيق الربح المالي أو تفادي الخسارة. 

والمســؤوليات  الخســائر  عــن  الماليــة  الحقيقــة  إخفــاء  عــن  أمــا 
دافعــه  يكــون  فقــد   )121 2013، ص.  )الخيلــي،  والالتزامــات 
مصلحــة الإدارة إمــا في الحفــاظ علــى صــورة إيجابيــة للشــركة أو بعــض 
المكاســب الشــخصية. ومــع ذلــك، فــإن هــذا مــن شــأنه أن ينــذر 
بمخاطــر هائلــة، حيــث قــد تــؤدي إلى انهيــار ثقــة المســتثمرين وتعــرض 

الشــركة لمخاطــر قانونيــة وماليــة جســيمة.

  2-الحفاظ على السمعة المؤسسية

نظــراً لأن الســمعة تلعــب دوراً بالــغ الأهميــة في أعمــال الشــركات 
التجاريــة، فهنــاك في- كثــر مــن الأحيــان- صــراع بــن الحفــاظ علــى 
الماليــة  بنــاء صــورة إيجابيــة للشــركة وبــن الإفصــاح عــن المعلومــات 
الحقيقيــة. يحــاول أصحــاب الشــركات التســر علــى الحقائــق الماليــة أو 
تحريفهــا لإنقــاذ سمعتهــا، ونتيجــة لذلــك فإنهــا تميــل قانونيًــا وماليًــا إلى 
مواجهــة مخاطــر أكــر في المســتقبل )زغلــول، 2015، ص.142(

  3-الرغبة في التهرب الضريبي

والــي  الضرائــب،  دفــع  تجنــب  في  الشــركة  مؤسســي  رغبــة  إن 
تتجلــى في خفــض الدخــل المعلــن، أو إخفــاء التدفقــات النقديــة، 
أو إنشــاء احتياطيــات ســرية، تشــكل أحــد الأســباب الرئيســة الــي 
تدفــع الأفــراد والشــركات إلى ارتــكاب جرائــم ضريبيــة. يعكــس هــذا 
الســلوك رغبــة متعمــدة في التهــرب مــن الالتزامــات الضريبيــة، وهــو مــا 
يشــكل اعتــداءً مباشــراً علــى حقــوق الدولــة )الخرابيشــة، 2012، 

)173 ص. 

  4-تأمين استمرارية التمويل أو القروض المصرفية

قبــل منــح القــروض، تطلــب البنــوك والمصــارف بيــانات ماليــة 
دقيقــة لتقييــم القــدرة الماليــة للشــركات علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة. 
لكــن بعــض الإدارات قــد تلجــأ إلى تزويــر هــذه البيــانات مــن خــال 
إخفاء الديون والخســائر الحقيقية، من أجل تأمين التمويل بســهولة. 
يعــرض هــذا الســلوك الاحتيــالي المقرضــن لخطــر الخســارة، لأنهــم قــد 
)الجنــدي،  المســتقبل  في  القــرض  ســداد  علــى  قادريــن  يكونــون  لا 

1989ب، ص 105(

  5-محاولة تفادي الملاحقات القانونية أو الجزاءات التأديبية

تجنــب  في  الرغبــة  مــن  الماليــة  المعلومــات  إخفــاء  ينبــع  قــد 
المســؤولية عــن المخالفــات الســابقة، مثــل الرشــوة أو الفســاد المــالي أو 
غســل الأمــوال. وتخشــى الإدارة مــن أن يــؤدي الكشــف عــن هــذه 
الانتهــاكات إلى تحقيقــات جنائيــة، لــذا؛ فهــي تتخــذ قــراراً متعمّــداً 

بإخفائهــا.

ثالثا: الأهمية العملية لدراسة الدوافع

في  عمليــة  أهميــة  يكتســب  الدوافــع  بيــان  أن  الباحــث  يــرى 
التاليــة: الحــالات 

- ترتبــط شــدة العقوبــة الجنائيــة ارتباطــاً مباشــراً بخطــورة الدافــع. 
فكلمــا كان الدافــع لتحقيــق مكاســب أو إلحــاق الضــرر بالمجتمــع 
الرشــوة  كمــا في جرائــم  ـ  أكــر  العقوبــة  كلمــا كانــت  أكــر، 

والفســاد.

 - تهــدف السياســات التنظيميــة والرقابيــة الــي تســتند إلى فهــم 
فــرض  مــن خــال  وذلــك  منــع حدوثــه،  إلى  الإغفــال  دوافــع 
متطلبــات إفصــاح تفصيليــة، وتعزيــز دور المراجعــن الخارجيــن، 

وتطبيــق عقــوبات رادعــة.

- يجــب التمييــز بــن الأســباب الموضوعيــة الناتجــة عــن ســلوك 
وبــن  المحاســبية،  التعقيــدات  أو  الوقــت  ضيــق  مثــل  ســلبي، 
التحايــل.  أو  التضليــل  إلى  يهــدف  الــذي  المتعمــد  الإغفــال 
فــالأول يحتــاج إلى دراســة متأنيــة للظــروف المحيطــة، بينمــا الثــاني 

قانونيــة. مســاءلة  يســتوجب 

الفرع الرابع: العلاقة بين قصد الإضرار والدوافع الكامنة

أولا: هل يتطلب القانون إثبات دافع محدد؟

يركــز المنظــم علــى عنصــر العلــم كأحــد عناصــر القصــد الجنائــي، 
حيــث يعُتــر علــم المتهــم بوجــوب الإفصــاح ورغبتــه في التهــرب منــه، 
مــع توقــع الضــرر أو القبــول بنتيجتــه، كافيــاً لتكويــن هــذا العنصــر، 
بغــض النظــر عــن الأســباب الأخــرى الــي قــد تكــون ســاهمت في 
ارتــكاب الجريمــة، مثــل الضغــوط المهنيــة أو الرغبــة في تحقيــق مكاســب 

ماليــة.

وثيقًــا  ارتباطـًـا  مرتبطــة  تكــون  الســبب  قــوة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
بوجــود القصــد الجنائــي. فكلمــا زادت المصلحــة الــي حققهــا المتهــم 
مــن وراء الإخفــاء، زادت احتماليــة أن يكــون هــذا الإغفــال مقصــوداً 
وليــس خطــأً غــر مقصــود. علــى ســبيل المثــال: إذا تبــن أن المتهــم قــد 
تجنــب دفــع ضرائــب كبــرة نتيجــة للإخفــاء، فــإن ذلــك يعتــر دليــاً 

قــوياً علــى وجــود نيــة جنائيــة.

ثانيا: التلازم النظري والواقعي بين قصد الإضرار والدافع

الدافــع هــو المحــرك وراء القصــد الإجرامــي في جرائــم التضليــل. 
فمــا يدفــع الفاعــل لإخفــاء الحقيقــة أو تشــويهها يكشــف عــن نيتــه 
الحقيقيــة. وعــادة مــا يتضــح هــذا الارتبــاط الوثيــق بــن القصــد والدافــع 

في الواقــع العملــي:

 - عندمــا يختــار المديــر إخفــاء المعلومــات الماليــة الحقيقيــة، فإنــه 
يعــرض أصحــاب الشــركة وأصحــاب الأســهم والدائنــن لخطــر 

اتخــاذ قــرارات اســتثمارية خطــأ بنــاء علــى معلومــات مضللــة.

 - عندمــا يقــدم محاســب تقريــر مــالي مضلــل للحصــول علــى 
قــرض، فــإن دافعــه المــالي يكشــف عــن قصــده المتعمــد في خــداعِ 

البنــكِ.

 - قيام المحاســب بإخفاء ديون ضخمة كوســيلة للاحتيال على 
الإيــرادات بهــدف التهــرب مــن الضرائــب يعُــد جريمــة، حيــث إن 

الإغفال المتعمد في القوائم المالية: تحليل قانوني واقتصادي للأركان والمسؤوليات
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هــذا الفعــل يعتــر إخــالا ضمنيــا بالمســؤولية المهنيــة الموكلــة إليــه 
ممــا يترتــب عليــه ضــرر بالمــال العــام.

الصــورة  بنــاء  في  مترابطــن  والدافــع  القصــد  يصبــح  وهكــذا، 
الكاملــة للجريمــة، وإن اختلــف موقعهمــا القانــوني عنــد إثبــات الركــن 

المعنــوي.

الفرع الخامس: سُبل إثبات الركن المعنوي وصعوباته

أولا: تحديات الإثبات

تواجــه الجهــات القضائيــة صعــوبات بالغــة في إثبــات نيــة الجــاني 
في مثــل هــذه الجرائــم الماليــة، وذلــك بســبب الطبيعــة المعقــدة لهــذه 
الجرائــم وســهولة التمويــه، ويــرى الباحــث أن مــن بــن هــذه الأســباب:

 - قــد يكــون تحديــد الجهــة المســؤولة عــن اتخــاذ قــرار معــن في 
المعنيــة وتداخــل  الجهــات  لتعــدد  نظــراً  أمــراً صعبـًـا،  الشــركات 

صلاحياتــه.
 - تعــدد التفســرات الممكنــة للمعايــر الماليــة المحاســبية يجعــل مــن 
الصعــب -تحديــداً- مــا إذا كان تصــرف المتهــم مخالفًــا للقانــون 

أم أنــه مجــرد تطبيــق مختلــف للمعايــر.
  - تعقّــد التحقيقــاتُ في الجرائــمِ الماليــةِ والاقتصاديــةِ يكمــن في 
غيــاب الأدلــةِ المباشــرةِ، حيــث يصعــب الحصــول علــى اعترافــات 

كتابيــة صريحــة مــن المتهمــن بنيتهــم الإجراميــة.
ثانيا: أدوات الإثبات المتاحة

يــرى الباحــث أنــه علــى الرغــم الصعــوبات المشــار إليهــا، تتعــدد 
الركــن  لتأكيــد  اســتعمالها  المختصــة  للجهــات  الــي يمكــن  الأدوات 

المعنــوي، ومنهــا:

 - يمكــن لشــهادات الموظفــن الذيــن كانــوا علــى علــم مباشــر 
دليــاً  تكــون  أن  ماليــة  معلومــات  بإخفــاء  الإدارة  بتعليمــات 
دامغـًـا علــى وجــود مخالفــات ماليــة، ممــا يعــزز مــن قــوة الادعــاء 

العــام.
 - علــى الرغــم مــن أن الدلائــل الرقميــة تعتــر أدلــة قويــة، إلا 
حيــث  متخصصــن،  خــراء  يتطلــب  وتفســرها  تحليلهــا  أن 
يمكــن للمتهمــن محاولــة التلاعــب بالبيــانات أو تفســرها بطــرق 

مضللــة.
- إن اســتمرارَ الإخفــاءِ في القوائــمِ الماليــةِ علــى نحــوٍ منهجــيِ 
علمهــمُ  إنــكارُ  فيــه  يمكــن  لا  موقــفٍ  في  المســؤولون  يضــع 

الأفعــال. هــذهِ  عــن  ومســؤوليتهمْ 
النيــة  في كشــف  والقانونيــة  المحاســبية  الخــرة  دور  ثالثــا: 

ميــة الإجرا

المجــالِ  في  متخصصــة  خــرة  المــالي  الإغفــال  جرائــم  تتطلــب 
المحاســي والقانــونِي لكشــف حقيقتهــا فالأرقــام والقوائــم الماليــة تحتــاج 
اكتشــاف  علــى  قادريــن  قبــل خــراء  مــن  إلى تحليــل مركــز وعميــق 

إجراميــة. نيــة  علــى وجــود  تــدل  الــي  التناقضــات والإخــالات 

ثالثا: خلاصة واستنتاجات

إن العناصــرِ المذكــورةِ أعــاهُ والــي تعتــر دليــاً قاطعــاً علــى علــم 
الجــاني ونيتــه في إخفــاء الحقيقــة، بالإضافــة إلى وجــود دافــع إجرامــي 
والمتمثــل في تحقيــق أرباح غــر مشــروعة أو التهــرب مــن الالتزامــات 
الماليــة. فالدوافــعُ المتنوعــةُ كالحصــولِ علــى تمويــلٍ أو الحفــاظِ علــى 
الســمعةِ الســوقيةِ تــؤدي -بشــكل ملمــوس- إلى نيــٍة مســبقةٍ لإلحــاقِ 
الضــررِ بالآخريــنَ هــذا ويعتــرُ العلــمُ بالعواقــبِ الماليــةِ والقانونيــةِ الناتجــةِ 
عــنْ الإغفــالِ المتعمــدِ عنصــراً أساســياً في إثبــاتِ الركــنِ المعنــويِ لهــذه 

ِالجريمــة.

وفي نهايــة المطــاف، لتحقيــق بيئــة ماليــة ســليمة، يجــب تكامــل 
الرقابــة،  التنظيميــة والرقابيــة والتوعويــة. فمــن خــال زيادة  الجهــود 
وتوعيــة المســؤولين الماليــن، يمكننــا الحــد مــن انتشــار الإغفــال المتعمــد 

وكشــف الجرائــم الماليــة بفعاليــة.

الخاتمة:

جريمــة  بجوانــب  الإحاطــة  إلى  البحــث  هــذا  في  ســعينا  لقــد 
الإغفــال المتعمَّــد في القوائــم الماليــة، مــن خــال تتبــّع تعريــف الإغفــال 
المتعمــد، وبيــان أوجــه التفرقــة بــن الإغفــال العمــدي وغــر المتعمــد، 
كما تّم تســليط الضوء على أركان جريمة الإغفال المتعمد في القوائم 
الماليــة. وفي ختــام هــذا البحــث، يجــدر بنــا تقــديم الخاتمــة الجامعــة الــي 

تتضمــن جانبــن رئيســن:

أولا: النتائج

التشــريع  بــن  الماليــة  القوائــم  المتعمّــد في  الإغفــال  1-  تجــريم 
والواقــع:

أ- يعُــد الإفصــاح المــالي الشــفاف والدقيــق ركيــزة أساســية لأي 
نظام اقتصادي ســليم، إذ يوفر للمســتثمرين والمســاهمين صورة واقعية 
عــن الأداء المــالي للشــركات وموقفهــا المــالي، حيــث يســهم هــذا النهــج 
في اتخــاذ قــرارات اســتثمارية ســليمة وحمايــة حقوقهــم. إن أي نقــص 
أو إغفــال متعمــد في الإفصــاح المــالي يشــكل تهديــداً مباشــراً لثقــة 
المســتثمرين، ويــؤدي إلى تشــويه صــورة الســوق وتقويــض الثقــة في 
النظــام المــالي والاقتصــادي ككل. لذلــك، يجــب علــى هــذه الشــركات 
الالتــزام بمعايــر الإفصــاح المــالي الدوليــة، وتوفــر المعلومــات الكافيــة 

والموثوقــة للمســتثمرين.

ب- لقــد شــهدت التشــريعات الجنائيــة العربيــة تطــوراً ملحوظــاً 
في معالجــة جريمــة الإغفــال المــالي، حيــث انتقلــت مــن تصنيفهــا ضمــن 
نصــوص  تخصيــص  إلى  المــالي  والتلاعــب  عامــة كالتدليــس  جرائــم 
نظاميــة مســتقلة لهــا -كمــا هــو الحــال- في المملكــة العربيــة الســعودية 
التطــور  هــذا  الصــدد.  هــذا  في  وضوحــاً  أكثــر  نهجــاً  تبنــت  الــي 
التشــريعي يعكــس الوعــي المتزايــد بأهميــة ومــدى الحاجــة إلى حمايــة 
النظــام المــالي والاقتصــادي مــن الجرائــم الماليــة، ويؤكــد علــى ضــرورة 

مواكبــة التطــورات الحديثــة في مجــال الأعمــال والماليــة.

 د. محمد فتحي شحته دياب  
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2- تمايز الإغفال المتعمّد عن الأخطاء المحاسبية البسيطة:

الجنائيــة في جرائــم  المســؤولية  أن تحديــد  الدراســة  أكــدت  أ- 
الإغفــال المــالي يتوقــف بشــكل أساســي علــى وجــود نيــة إجراميــة 
واضحــة لــدى الجــاني. فلكــي تثبــت جريمــة الإغفــال المتعمــد، يجــب 
أن يتبين أن المســؤول المالي كان على علم تام بضرورة الإفصاح عن 
معلومات معينة، وأن لديه نية متعمدة لحجب هذه المعلومات، مع 
علمــه التــام بالعواقــب الوخيمــة الــي قــد تترتــب علــى هــذا الحجــب.

ب - تختلــف الآثار المترتبــة علــى الإغفــال غــر المتعمــد عــن 
تلــك الناتجــة عــن الإغفــال المتعمــد في الإفصــاح المــالي. ففــي حــن 
أن الأخطــاء غــر المتعمــدة يمكــن تصحيحهــا وعــاج آثارهــا بشــكل 
نســي، فــإن الإغفــال المتعمــد قــد يــؤدي إلى عواقــب كارثيــة، مثــل: 
التكاليــف  وزيادة  الأســواق،  في  الثقــة  وفقــدان  الشــركات،  انهيــار 
حــدث في  الاقتصــاد ككل، كمــا  علــى  ســلب  يؤثــر  ممــا  الرقابيــة، 

فضائــح ماليــة كــرى مثــل فضيحــة إنــرون.

 3 -أهمية الرقابة الداخلية والخارجية

علــى  الاطــاع  الحــق في  الداخليــة  المراجعــة  لجــان   - إعطــاء 
ومنحهــا  للشــركة  الماليــة  بالتعامــات  تتعلــق  معلومــات  أي 
صلاحيــات مســتقلة تضمــن عــدم خضوعهــا لســيطرة مجلــس 
الكشــف  في  حاسمــاً  عامــاً  يعُتــر  المثــال  ســبيل  علــى  الإدارة 
المبكــر عــن أي مخالفــات أو نواقــص في الإفصــاح المــالي. وفي 
كثــر مــن الحــالات، تكــون هــذه اللجــان هــي الجهــة الوحيــدة 
آثارهــا  تتفاقــم  أن  قبــل  المخالفــات  هــذه  رصــد  علــى  القــادرة 

والمســتثمرين. الشــركة  علــى  الســلبية 

-  يمثــل المراجــع الخارجــي خــط الدفــاع الأخــر في حمايــة مصــالح 
حيــث  والمســاهمين،  الشــركات  أصحــاب  مثــل  المســتثمرين 
يتحمــل مســؤولية فحــص القوائــم الماليــة للشــركة بشــكل مســتقل 
وموضوعــي، والإبــاغ عــن أي انحرافــات أو تحريفــات فيهــا، ممــا 
يعمــل علــى ردع أي محــاولات للإغفــال المتعمــد. ومــع ذلــك، 
يجــب أن يكــون المراجــع الخارجــي مؤهــاً بشــكل جيــد ومســتقل 
تمامــاً عــن الإدارة التنفيذيــة للشــركة حــى يتمكــن مــن أداء دوره 

علــى أكمــل وجــه.

ثانيا: التوصيات

1 - نأمل تعزيز النصوص النظامية لمكافحة الإغفال المتعمد.

أ- إن مــن الضــروريِ اســتحداثُ مــوادً نظاميــةٍ خاصــةٍ تحــددُ 
بدقــةِ جريمــة الإغفــالِ المتعمــدِ في القوائــمِ الماليـِـة، وذلــك مــن خــالِ 
وضــعِ تعريــفٍ واضــحٍ لمفهــوم »المعلومــة الجوهريــة« وتوضيــح العناصــر 
هــذه  بحجــب  تتعلــق  أكانــت  ســواء  الجريمــةِ،  هــذهِ  تشــكلُ  الــي 
أو الامتنــاع عــن ذكرهــا رغــم وجــوب الإفصــاح  المعلومــات عمــداً 
عنهــا. هــذا الإجــراء يســهم في ترســيخ مبــدأِ الشــفافيةِ في المعامــاتِ 

الماليــةِ ويقلــل مــن فــرصِ ارتــكابِ مثــل هــذهِ الجرائــمِ.

الشــركات  نظــام  مــن   )260( المــادة  نــص  تعديــل   - ب 

مفهــوم  لتعريــف  ومحــدد  واضــح  نــص  بإضافــة  وذلــك  الســعودي، 
دقيقــاً  تعريفــاً  يتضمــن  الماليــة، بحيــث  القوائــم  المتعمــد في  الإغفــال 
للإغفــال المتعمــد يميــز بوضــوح بينــه وبــن الإغفــال الناتــج عــن الخطــأ 
أو الإهمــال غــر المقصــود. علــى أن يشــمل التعريــف شــروط الإفصــاح 

لــدى الجــاني. الواجــب ومــدى تحقــق العلــم والإرادة 

ج - إضافــة نــص تشــريعي في النظــام يفــرض مســؤولية مدنيــة 
تضامنيــة بــن أعضــاء مجلــس الإدارة والمديريــن التنفيذيــن ومدققــي 
الحســابات عــن الأضــرار الــي تلحــق بالمســتثمرين نتيجــة الإغفــال 
المتعمــد في الإفصاحــات الماليــة الإلزاميــة، وذلــك لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة 

وتحقيــق الــردع القانــوني.

د- يجــب النــصُ بوضــوحِ علــى اشــراطِ توافــرِ القصــدِ الجنائــيِ 
إرادتــه  وتوجيــه  الإفصــاح  لوجــوب  المــالي  المســؤول  إدراك  وهــو 
القصــدُ  وهــو  للجريمــة،  الذهــي  العنصــر  إن  حيــث  بــه،  للإخــال 
الجنائــي، يتجســد في إدراك المســؤول المــالي لطبيعــة فعلــه وتداعياتــه، 
أي علمــه بوجــوب الإفصــاح عــن معلومــات معينــة وقــراره المتعمــد 
بحجبهــا. هــذا النــوع مــن الإخفــاء المتعمــد يهــدف عــادة إلى تضليــل 
المســتثمرين وتحقيــق مكاســب غــر مشــروعة، ممــا يمثــل تهديــد خطــر 

لســامة الأســواق المــالي.

هـــ - إضافــة فقــرة إلى المــادة )260( مــن نظــام الشــركات تتعلــق 
بتوضيــح كيفيــة إثبــات القصــد الجنائــي في حــالات الإغفــال المتعمــد، 
بحيــث تُُحــدد الأدلــة المقبولــة لإثبــات الركــن المعنــوي، مثــل: شــهادات 
الموظفين، الأدلة الرقمية، الســجلات المالية الداخلية، أو المراســات 

الــي تثبــت معرفــة الجــاني ونيتــه في التضليــل.

و - تعديــل النصــوص النظاميــة الخاصــة بالعقــوبات في المــادة 
)260(، بحيــث يتــم ربــط شــدة العقــوبات المفروضــة بحجــم الضــرر 
الفعلــي أو المحتمــل الــذي قــد ينجــم عــن الإغفــال المتعمــد، مــع مراعــاة 
فــرض عقــوبات تدريجيــة تشــمل الغرامــات الماليــة الكبــرة، والمنــع مــن 

ممارســة النشــاط الاقتصــادي، وحــى الســجن في الحــالات الخطــرة.

2 - صلاحياتٌ أوسع للجهات الرقابية.

الرقابيــة صلاحيــات تحقيقيــة  الجهــات  منــح  علــى  ينُــصّ   - أ 
واســعة تشــبه صلاحيــات الضبــط القضائــي، ممــا يمنحهــا الحــق في 
إجراء تفتيش مفاجئ للمؤسســات والاطلاع على كافة الســجلات 
والوثائــق دون الحاجــة إلى موافقــات إداريــة مســبقة. هــذا الإجــراء 
يهــدف إلى تعزيــز فعاليــة الرقابــة الماليــة والكشــف عــن أي مخالفــات 

أو جرائــم ماليــة في مراحلهــا الأولى.

 )260( المــادة  تعديــل  أو  مســتقلة  مــادة  اســتحداث   - ب 
لإلــزام لجــان المراجعــة الداخليــة بتقــديم تقاريــر دوريــة ومســتقلة عــن 
الأداء المــالي إلى الجمعيــة العامــة ومجلــس الإدارة، بحيــث تتضمــن هــذه 
التقاريــر تقييمًــا صريحـًـا لأي مخالفــات أو قصــور أو إغفــال متعمــد 

في القوائــم الماليــة.

ج - تعديــل المــادة )260( بمــا يلُــزم إدارات الشــركات المدرجــة 
في الســوق الماليــة بتقــديم بيــانات ماليــة ربــع ســنوية واضحــة وصريحــة 
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عــن أيــة وقائــع جوهريــة قــد تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين، مــع النــص 
عــدم  حالــة  في  ومشــددة  ماليــة صريحــة  أو  إداريــة  عقــوبات  علــى 

الالتــزام بهــذا الإفصــاح.

د - إضافة نص واضح إلى المادة )260( من نظام الشركات 
يلُــزم مدققــي الحســابات والمراجعــن القانونيــن بتقــديم بــاغ رسمــي 
إلى الجهــات المختصــة فــور اكتشــافهم أي وقائــع إغفــال متعمــد أثنــاء 
المراجعــة، مــع بيــان صريــح للعقــوبات الــي تطبــق في حالــة التقصــر 

أو التغاضــي عــن الإبــاغ.

3 - تطوير آليات الرقابة والتدقيق على القوائم المالية.

أ- التدقيق الداخلي وتعزيز استقلاليته

 -وجــوبُ اشــراطِ انضمــامِ أعضــاءٍ مســتقلين مــن ذوي الخــرةِ 
الشــركات،  في  الداخلــيِ  التدقيــقِ  لجــانِ  إلى  والقانونيــةِ  المحاســبيةِ 
وإلــزام  والمســتندات،  الدفاتــرِ  إلى  الكامــلِ  الوصــولِ  حــقُ  ومنحهــم 

معهــم الفــوري  بالتعــاون  الإدارات 

 -يشــرط علــى لجنــةِ التدقيــق والمراجعــة الداخليــة إعــداد تقاريــر 
دوريــة مفصلــة تقــدم إلى مجلــس الإدارة والمســاهمين، وتتضمــن عرضــاً 
شــاملًا وشــفافاً لكافــة ملاحظــات اللجنــة وتوصياتهــا بشــأنِ الأداءِ 
متاحــة  التقاريــر  هــذه  تكــون  أن  يجــبُ  للشــركةِ.  والإداريِ  المــالِي 
للمســاهمين بشــكل منتظــم لتمكينهــم مــن تقييــم أداء الشــركة واتخــاذ 

القــرارات المناســبة.

ب- المراجعة الخارجية وتحديث ضوابطها

   -لضمــان حياديــة ونزاهــة عمليــة المراجعــة والتدقيــق الخارجيــة، 
مكتــب  بتغيــر  الشــركات  هــذه  إلــزام  علــى  صراحــة  النــص  يجــب 
المراجعــة الــذي يتــولى مهمــة مراجعــة حســاباتها بشــكل دوري )كل 
علاقــات  نشــوء  منــع  إلى  يهــدف  الإجــراء  هــذا  ســنوات(.   5-3
وطيــدة بــن الشــركة ومكتــب المراجعــة قــد تــؤدي إلى تهــاون في أداء 
المراجعــة أو تضــارب في المصــالح، ممــا يضمــن حصــول المســاهمين علــى 

معلومــات ماليــة دقيقــة وموثوقــة.

  -يجب مســاءلة المدققين قانونياً وجنائياً في حال ثبت علمهم 
بالإغفــالات والمخالفــات الماليــة الــي ترتكبهــا الإدارة وتعاملهــم معهــا 
بالتغاضــي، وذلــك بغــض النظــر عــن الضغــوط الــي قــد يتعرضــون لهــا. 
يجــب أن تتــدرج العقــوبات المطبقــة علــى هــؤلاء المدققــن حســب 
خطــورة الجريمــة، بحيــث تشــمل ســحب الرخصــة المهنيــة، والغرامــات 
الماليــة، وصــولًا إلى الســجن في الحــالات الــي تســتدعي ذلــك. هــذا 
الإجــراء يهــدف إلى ردع المدققــن عــن التهــاون في أداء مهامهــم، 

وحمايــة مصــالح المســتثمرين.

4 - الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

أ- تســاهم أنظمــة التحليــل الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي في 
تطويــر عمليــة التدقيــق مــن خــال تمكــن المدققــن مــن تحليــل كميــات 
هائلــة مــن البيــانات الماليــة بســرعة ودقــة، والكشــف عــن أي أنمــاط 
أو أنشــطة غــر طبيعيــة، مثــل الفجــوات المفاجئــة في الأصــول أو 

المصروفــات، أو الحــركات الماليــة المشــبوهة. هــذه التقنيــات الحديثــة، 
الــي تعــرف باســم »التدقيــق الرقمــي«، تســاهم في تعزيــز كفــاءة عمليــة 

التدقيــق وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالاحتيــال والفســاد.

ب- لتعزيــز كفــاءة الرقابــة علــى الأداء المــالي للشــركات، يجــب 
تعزيــز الربــط الإلكــروني بــن الجهــات الرقابيــة والشــركات، بحيــث يتــم 
تزويــد الجهــات الرقابيــة بنســخ إلكترونيــة حديثــة لقوائــم الشــركات 
الرقابيــة  للجهــات  يســمح  الإلكــروني  الربــط  هــذا  دوري.  بشــكل 
بمقارنــة البيــانات المقدمــة مــن الشــركات مــع البيــانات الموجــودة لديهــا، 
والكشف عن أي اختلافات أو نقص في المعلومات بشكل فوري. 
وبالتــالي، يمكــن للجهــات الرقابيــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعالجــة 

أي مخالفــات محتملــة بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة.

5 - رفــع الوعــي القانــوني بأهميــة الشــفافية في إعــداد القوائــم 
الماليــة

-	 تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.

-	 اســتهداف فئــة المديريــن الماليــن والمحاســبين والقانونيــن 
في القطــاع الخــاص والعــام، وتعريفهــم بخطــورة الإغفــال 

وعقوباتــه، وآليــات الكشــف المبكــر عنــه.

-	 التنفيذيــن  والمســؤولين  الإدارة  مجالــس  أعضــاء  توعيــة 
بضــرورة الالتــزام بالشــفافية وعــدم التــورّط في أي إخفــاءٍ 
متعمــد؛ ســواء بدافــع الحفــاظ علــى الســمعة أو تحصيــل 

مكاســب ماديــة ســريعة. 
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